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مقدمة 
صدقت جمهورية غامبيا على اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في 

الأول من كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢. 
وبموجـب التصديـق علـى الاتفاقيـة أصبحـت غامبيـــا ملتزمــة بــاحترام وتنفيــذ المبــادئ 
الأساسية لهذه الاتفاقية، أي القضاء التام وغير المشروط على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة. 
والجدير بالملاحظة هنا أنه تم التصديق على الاتفاقيـة دون أي تحفـظ. ويعـني هـذا في الواقـع أن 
غامبيا أعلنت بصورة قاطعة أا مستعدة لاحترام جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية وعازمـة 

على ذلك. 
ويسعى هذا التقرير إلى دراسة وضع المرأة في ضوء اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز ضد المرأة, ويقـدم أيضـا تحليـل حالـة للفـترة الـتي أعقبـت التصديـق علـى الاتفاقيـة بغيـة 
تقرير مدى ما وصلت إليه غامبيا في احترامها لالتزامها الدولي بموجـب هـذه الاتفاقيـة. ووفقـا 
لما هو مطلوب بموجب الاتفاقية، كـان مـن المقـرر تقـديم التقريـر الأولي في السـادس عشـر مـن 
أيـار/مـايو ١٩٩٤. وقـد فشـلت بسـبب عـثرات إداريـة محاولـة ســابقة بذلــت في عــام ١٩٩٣ 
لتقـديم التقريـر الأولي حسـب المطلـوب بموجـب الاتفاقيـة. ومـن ثم فـإن هـذا النـص يجمـع بـــين 
التقرير الأول والتقرير الثاني والتقرير الثالث التي حان موعد تقديمها حسب المطلـوب بمقتضـى 

الاتفاقية. 
ولدى تقرير ما إذا كانت الحقـوق والحمايـة المنصـوص عليـها في اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة مكفولة في غامبيا، فإن أول قـانون ينبغـي فحصـه هـو الدسـتور 
الـذي يعـد القـانون الأساسـي والجوهـــري لهــذا البلــد. ومــن ثم تجــدر الإشــارة إلى أنــه وقــت 
التصديق على الاتفاقية كان القانون الأساسـي لغامبيـا هـو الدسـتور الجمـهوري لعـام ١٩٧٠. 
وشكل دستور عام ١٩٧٠، في جملة أمور، الخلفية أو الأسـاس لتقريـر مـدى انعكـاس المبـادئ 
الأساسية الواردة في اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في نظامنـا التشـريعي 
والقـانوني. غـير أنـه بموجـب المرسـوم رقـم ٣٠ تم إلغـاء الدسـتور الجمـــهوري لعــام ١٩٧٠ في 
أعقـاب اسـتيلاء العسـكريين علـى السـلطة في تمـوز/يوليـه ١٩٩٤. وأقـرت الجمعيـة الوطنيــة في 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ الدستور الجمهوري الثاني لعام ١٩٩٧. وحل دسـتور عـام ١٩٩٧ 

محل الدستور الجمهوري لعام ١٩٧٠. 
ـــتي تمــت للنــهوض بــالمرأة في غامبيــا، مــن  ومـن أجـل إلقـاء الضـوء علـى الخطـوات ال
الضـروري المقارنـة بـين الأحكـــام الــواردة في كــلا الدســتورين. ويبــين تحليــل مقــارن لهذيــن 
الدستورين أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة فيما يتعلق بالمادتين ١ و ٩ من الاتفاقية اللتين تتنـاولان 
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على التوالي تعريـف التميـيز والجنسـية. ولأول مـرة بـالفعل في التـاريخ الدسـتوري لغامبيـا يمتـد 
تعريف مصطلَح التمييز ليشمل التمييز القـائم علـى �نـوع الجنـس�. ولأول مـرة أيضـا يكـون 
للطفل الذي يولد خارج غامبيا من أم غامبية الحق في أن يحمل الجنسية الغامبيـة بحكـم انتمائـه 
للأم بصرف النظر عما إذا كان الأب غامبيا أم لا. ويكفل دسـتور عـام ١٩٩٧ أيضـا حقوقـا 
معينة لم تكن واردة في دستور عام ١٩٧٠. ويرد أحد هذه الحقوق في المـادة ٢٧، الـتي تنـص 
على أن يكون الزواج قائما علـى أسـاس الرضـا التـام لكـلا الطرفـين. وتكفـل المـادة ٢٨ أيضـا 
حقـوق المـرأة، إذ تنـص علـى منـح �المـرأة نفـس الكرامـة الشـخصية الـتي يتمتـع ـا الرجـــل�. 
وتنص أيضا المادة الفرعية (٢) في المادة ٢٨ على أن �للمرأة الحـق في المسـاواة في المعاملـة مـع 

الرجل بما في ذلك تكافؤ الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية�. 
وحماية هذه الحقوق في دستور عام ١٩٩٧ أمر جديد في حقيقته و خطـوة في الاتجـاه 
الصحيح نحــو الالـتزام بأحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. غـير أن 
الجزء الثاني من هذا التقرير سوف يبين أن هذه الحقوق ليسـت حقوقـا مطلقـة. فـهي في المقـام 
الأول لا تعكـس في بعـض الأحيـان الحقـائق علـــى أرض الواقــع، وثانيــا هــذا الدســتور نفســه 
يعـترف بتطبيـق القـانون العـرفي والممارسـات المعمـول ـا في غامبيـا ويحـافظ عليـها، وهـو أمـــر 

ينطوي إلى حد كبير على تمييز ضد المرأة. 
ومع ذلك، وبرغم هذه العيوب، ينبغي النظر إلى النص على هذه الحقوق في الدسـتور 
بصورة إيجابية لأـا المـرة الأولى بـالفعل الـتي ينـص فيـها علـى حقـوق ـذا الشـكل في التـاريخ 

الدستوري لغامبيا. 
وفضلا عن دستور عام ١٩٩٧، من المهم الإشارة إلى أنه في مجال السياسـة العامـة، تم 
وضـع سياسـة وطنيـة للنـهوض بـالمرأة اعتمدهـا الـس الوطـني. وتعـالج هـذه السياسـة مســـائل 
موضع اهتمام له الأولوية بالنسبة للمرأة فيمـا يتعلـق بـالتعليم والصحـة ومحاربـة العنـف وإقـرار 
السـلام واـالات الاقتصاديـة وصنـــع القــرار والإعــلام والبيئــة والقضــاء علــى الفقــر. وهــذه 
السياسة هي في الواقع ابتكار في السعي نحو النهوض بالمرأة. كمـا أن تنفيذهـا علـى نحـو فعـال 

سيعزز كثيرا من مركز المرأة. 
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الجزء الأول 
نبذة عن البلد 

السمات الطبيعية 
غامبيا دولة صغيرة في غرب أفريقيا تبلغ مساحة أراضيها ٦٩٨ ١٠ كيلو مـتر مربـع، 
ويتراوح اتساعها بين ٤٢ كيلـو مـتر بـالقرب مـن مصـب النـهر و ٢٤ كيلـو مـتر عنـد أقصـى 
المنبع وتمتد نحو ٤٨٠ كيلو متر طولا. ويقسـم ـر غامبيـا البلـد إلى نصفـين، ويجـري في طـول 
البلـد بأسـرها مـن مرتفعـات فوتـا جـالون في جمهوريـة غينيـا. وتحدهـــا الســنغال مــن الشــمال 
ـــع  والجنـوب والشـرق والمحيـط الأطلسـي مـن الغـرب. والعاصمـة بـانغول عبـارة عـن جزيـرة تق
بالقرب من مصب ر غامبيا. ويتميز طقس البلـد الاسـتوائي بفصلـين أحدهمـا جـاف والآخـر 

مطير. 
ـــة  وتنقسـم غامبيـا إلى سـبعة منـاطق إداريـة هـي غـربي الضفـة الشـمالية والمنطقـة النهري
الدنيـا والمنطقـة النهريـة الوسـطى والمنطقـة النهريـة  العليـا ويـرأس كـل منـــها مفــوض ثم بلديــة 
بانغول وكانيفنغ. ويقسم البلد أيضـا إلى ثمـان منـاطق للحكـم المحلـي هـي – بـانعول وكـانيفنغ 
وبريكاسـا ومانسـكاكونكو وكـيريوان وكونتـور وجانجابوريـه وبلـس. وتنقسـم هـذه الأقســـام 

كذلك إلى ما مجموعه خمس وثلاثون منطقة يديرها محليا رؤساء الأحياء. 
السكان 

ــم  يقـدر عـدد السـكان حاليـا بنحـو ١,٣ مليـون نسـمة، وهـذا إسـقاط يسـتند إلى الرق
المذكـور في تعـداد عـام ١٩٩٣ وهـو ١,٣٨١٤٥ مليـون نسـمة ومعـدل نمـــو ســنوي ٤,٢ في 
المائـة ويتكـون هـذا الرقـم مـن ٩٥٠ ٥١٩ مـن الذكـور و ١٩٥ ٥١٨ مـن الإنـاث. وفي عـــام 
ـــن الســكان. ومــن بــين مواطــني  ١٩٩٣، كـانت نسـبة المواطنـين الأجـانب ١٣,٧ في المائـة م

عامبيا، تشكل الإناث ٥١ في المائة تقريبا. 
ومعدل الخصوبة الإجمالي مرتفـع حيـث بلـغ ٦,٠٤ طفـل لكـل امـرأة في عـام ١٩٩٣ 
ـــد الأولي حاليــا  ولم ينخفـض إلا قليـلا علـى مـدى العقـود الثلاثـة الماضيـة. ويبلـغ معـدل الموالي
٤٦,٢ لكـل ألـف نسـمة. أمـا معـدل الوفيـات (١١,٣ لكـل ألـف نسـمة) رغـــم أنــه آخــذ في 
الانخفاض إلا أنه لا يزال عاليا. والعمر المتوقع عنـد الـولادة منخفـض إذ أنـه يبلـغ بصفـة عامـة 
٥٥ سنة. أما بالنسبة للذكور فهو ٥٤ عاما وبالنسبة للإناث ٥٧ عاما. وأسفر ارتفاع معـدل 
الخصوبـة وانخفـاض الأجـل المتوقـع عـن هيكـل سـكان فـني جـدا. وطبقـا لتعـداد عـــام ١٩٩٣. 
هنـاك زهـاء ٤٥ في المائـة مـن السـكان الذيـــن تقــل أعمــارهم عــن ١٥ عامــا و ١٩ في المائــة 

تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٢٤ سنة. 
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  ١٩٩٣ ١٩٨٣

١٤٥ ٠٣٨ ١ ٨١٧ ٦٨٧ السكان 
!ذكور  ٪٩٥٠ ٥١٩ ٤٩,٧٤
!إناث  ٪١٩٥ ٥١٨ ٥٠,٢٦

!سكان المناطق الريفية  ٪٨٠! ٪٦٣
!سكان المناطق الحضرية  ٪٢٠! ٪٣٧
٥٧ عاما ٤٤,٢ عاما الأجل المتوقع للإناث 
٥٤ عاما ٤١,٣ عاما الأجل المتوقع للذكور 
!النمو السنوي للسكان  ٪٣,٤! ٪٤,٢

٤٦,٢ لكل ٠٠٠ ١ نسمة ٥٠،٠٥٠ لكل ٠٠٠ ١ نسمة معدل المواليد الأولي 
١١,٣ لكل ٠٠٠ ١ نسمة ٢١,٢ لكل ٠٠٠ ١ نسمة معدل الوفيات الأولي 

!معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (إناث)  ٪١٤,٧! ٪٢٦,٦
!معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (ذكور)  ٪٣٨,٥! ٪٥٥,٥

٣٦٠ دولار أمريكي ١٦٥ دولار أمريكي نصيب الفرد من الدخل 
الإدارة المركزية للإحصاءات، وزارة الشؤون المالية والاقتصادية ١٩٨٣ – ١٩٩٣.  المصدر:

 
السكان حسب الفئة العمرية الخمسية ونوع الجنس 

الإناث الذكور الفئة العمرية 
  ١٩٩٣ ١٩٨٣ ١٩٧٣ ١٩٩٣ ١٩٨٣ ١٩٧٣

٢٣٠ ١٤ ٨٧٢ ٨ ٥٩١ ٨ ٨١٧ ١٤ ٢٦٢ ٩ ٥٥٦ ٨ أصغر من ١ 
 ٢٨٨ ٦٩ ٤٩٤ ٤٩ ١٦٠ ٣٣ ٨٨٢ ٦٩ ١٦٠ ٤٩ ٦٧٦ ٣٢ ١-٤
 ٨٨٧ ٨١ ٨١٢ ٥٥ ٤٣٥ ٣٦ ٩٠٤ ٨١ ٦٣٨ ٥٥ ٨٢٥ ٣٦ ٥-٩

 ١٨١ ٦١ ٢٦٨ ٣٥ ٨٦٨ ٢٢ ٤٧٢ ٦١ ٥١٤ ٣٧ ٥٨٧ ٢٤ ١٠-١٤
 ٠٢٧ ٥٦ ٦٧٢ ٣٣ ٣٥٤ ٢١ ٤٩٩ ٥٢ ٣٩٨ ٢٩ ٤١٩ ١٩ ١٥-١٩
 ٦٢٦ ٤٦ ٣٥٢ ٣١ ٤٢٠ ٢٢ ٧٤٢ ٤٤ ١٨٧ ٢٧ ٨١٧ ٢٠ ٢٠-٢٤
 ١٢٦ ٤٧ ٠٨٨ ٣٣ ٥٢٨ ٢٤ ٩٢٣ ٤٠ ٧٧٠ ٢٧ ١٩٢ ٢٢ ٢٥-٢٩
 ٧٥٦ ٣٤ ٠٢٩ ٢٤ ٢٢١ ١٨ ٥١٠ ٣٠ ٩٢٠ ٢٠ ١٩٠ ١٨ ٣٠-٣٤
 ٥٢٩ ٢٤ ١٢٠ ١٦ ٧٢٥ ١٢ ٩٢٤ ٢٤ ٩٧٣ ١٦ ٠٥٢ ١٤ ٣٥-٣٩
 ٥٥٤ ٢٠ ٦٧٩ ١٤ ٤٢١ ١١ ١٤٢ ٢١ ٩٩٩ ١٤ ٣٤٣ ١٢ ٤٠-٤٤
 ٤٤٩ ١٢ ٨٣١ ٨ ٨٣١ ٦ ٥٩٣ ١٦ ٣٣٠ ١١ ١٤٧ ٩ ٤٥-٤٩
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 ٨٧٧ ١١ ٢٨٩ ٩ ٤١٣ ٧ ٣٢٠ ١٤ ٤١٥ ١٠ ٩٢٣ ٨ ٥٠-٥٤
 ٥٨٥ ١٧٢ ٤ ١٧٠ ٣ ٠٤١ ٩ ١٦٤ ٦ ٢٧٦ ٥ ٥٥-٥٩
 ٤١١ ٨ ١٧٤ ٦ ٧٠٠ ٤ ٧٥٤ ٩ ٣٣٠ ٧ ٩٧٣ ٥ ٦٠-٦٤

٠٠٧ ١٦ ٦٥٧ ١١ ٣٣٦ ٨ ٤٨٧ ١٧ ٨٠٤ ١٣ ٥٤٥ ١٠ غير مذكور 
 +٤٦٢ ٧ ١٧٤ ٣ ٩٤٠ ٩٤٠ ٩ ٢٦٩ ٤ ٨٦٥ ٥٦

١٩٥ ٦٨٣٥١٨ ٣٤٥ ١١٣ ٢٤٣ ٩٥٠ ١٣٤٥١٩ ٣٨٦٣٤٢ ٢٥٠اموع 
تعدادات السكان ١٩٧٣ - ١٩٩٣  المصدر:

 
الحالة الاجتماعية - الثقافية 

هنـاك خمـس جماعـات إثنيـة رئيسـية في غامبيـا: الماندينكـا والفـولا والوالـوف والجـــولا 
والسيراهول بالإضافة إلى نحو ست جماعات أخرى من الأقليات. وبرغم أوجـه التبـاين الثقـافي 
بـين هـذه الجماعـات الإثنيـة، فـإن سـيطرة الذكـور هـــي النمــط الشــائع. وأوجــه التبــاين بــين 
الجنسين ملحوظة حيث لا تتمتع المرأة سوى بقـدر قليـل مـن السـلطة في صنـع القـرار وتكمـن 
قيمتها أساسا في دورها الإنجابي. وبالنظر إلى نقص الوعي والقوالب النمطيـة التقليديـة القائمـة 
على نوع الجنس، فإنه من المقبول عموما لدى غالبية الرجال والنساء أن مركز المـرأة أدنى مـن 
مركز الرجل. والزواج المبكر شائع بين جميع الجماعات الإثنية وهو عامل مساهم في انخفـاض 

التحاق الإناث بالمدارس، لا سيما في المناطق الريفية. 
الاقتصاد 

على الرغم من السلام والاستقرار النسبي الذي تنعم به غامبيا في منطقة غرب أفريقيـا 
دون الإقليمية، يعد هـذا البلـد مـن أفقـر بلـدان العـالم فـهو يحتـل المركـز ١٤٨ في دليـل التنميـة 
البشـرية لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لعـام ٢٠٠١ علـى الصعيـد الوطـني الـذي يضــم ١٦٢ 
دولة. وينبغي النظر إلى أي تحليل لمركز المرأة الاجتمـاعي – الاقتصـادي في ضـوء تخلـف النمـو 

في هذا البلد إجمالا. 
والاقتصاد زراعي أساســا. وجميـع سـكان المنـاطق الريفيـة تقريبـا الذيـن يمثلـون ٦٣ في 
المائـة مـن مجمـوع السـكان يعملـون في إنتـاج نـوع معـين مـن المحـاصيل. والفـول السـوداني هــو 
المحصول النقدي الرئيسي ويتولى إنتاجه الرجـل أساسـا. وينتـج الرجـل أيضـا القطـن للتصديـر. 
وتعمــل المــرأة أساســا في إنتــاج المحـــاصيل الغذائيـــة الـــتي معظمـــها للاســـتهلاك، مثـــل الأرز 

والخضراوات والذرة البيضاء، والدخن والذرة الصفراء. 



03-328379

CEDAW/C/GMB/1-3

ويعمـل الرجـال أيضـا في إنتـاج المحـاصيل في المرتفعـات، ولكـن المـرأة هـــي الــتي تقــوم 
بمعظم العمل الزراعي بدون أجر. ومن ثم تتجه منتجــات الأنشـطة الزراعيـة للمـرأة نحـو إطعـام 
الأسرة وبيعها في الأسواق المحلية للحصول علـى المـال. ويجـري حاليـا تنويـع الاقتصـاد ليشـمل 

تربية الحيوانات وإنتاج البذور الزيتية والقطن ومصائد الأسماك. 
وعقـب الانكمـاش الاقتصـادي الخطـير في أواخـر السـبعينيات ومنتصـف الثمانينيـــات، 
تحولـت الحكومـة مـن اعتمادهـا الكبـير علـى القطـاع الزراعـي وصـادرات الفـول الســوداني إلى 
– لاسيما السياحة. واستمرت المساهمة الكبيرة من صناعة السـياحة  التنويع في قطاع الخدمات 
في الارتفـاع إلى أن توقفـت في عـام ١٩٩٤ بعـد اسـتيلاء العسـكريين علـى مقـــاليد الحكــم في 
البلــد. وبحلــول عــام ١٩٩٥ انخفضــت مســاهمة الســياحة إلى أكــثر مــن النصــــف في الفـــترة 
١٩٩٤/١٩٩٣. وتبـدو مـن الواضـــح في غامبيــا الآثــار الناجمــة عــن ضعــف أداء الصــادرات 
والتكيف الهيكلي وتدابـير التقشـف المـالي وانخفـاض عـائدات السـياحة وجميـع القطاعـات الـتي 
يســيطر عليــها الرجــل. والمــرأة هــي الــتي تقــدم الدعــم للرجــل في حالــة فشــل المحـــاصيل في 
الاقتصـادات الريفيـة وفي حالـة ارتفـاع البطالـة في المنـاطق الحضريـة، وذلـك مـــن خــلال إعالــة 
أسرا بالدخل المحدود الذي تحصل عليه من العمل في المـزارع لفـترات متقطعـة، ومـن البسـتنة 

غير النظامية والتجارة على نطاق صغير وغيرها من الأنشطة. 
النظام السياسي 

ـــذ الاســتقلال في عــام ١٩٦٥، تمتعــت  غامبيـا عضـو في الكومونولـث البريطـاني. ومن
باستقرار سياسي مستمر. غير أا خضعـت عـام ١٩٩٤ لحكـم عسـكري في أعقـاب انقـلاب 
عسكري. وبعد فترة انتقال لمدة سنتين أسفرت الانتخابات الرئاسية في أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٦ 
ـــة رئيــس الجمهوريــة الــذي  عـن اسـتعادة الحكـم الديمقراطـي في عـام ١٩٩٧. ويـرأس الحكوم

ينتخب كل خمس سنوات بالاقتراع العام. 
وغامبيا من بين البلدان القليلـة في العـالم النـامي الـتي بذلـت جـهودا ملحوظـة لتمكـين 
المرأة سياسيا. وتتولى أنثى حاليا منصـب نـائب رئيـس الجمهوريـة ممـا يجعلـها أول أنثـى تصبـح 
نائبا لرئيس الجمهورية في هذه المنطقة دون الإقليمية. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن وزراء الدولـة 
لشؤون التعليم ومصائد الأسماك والموارد الطبيعية من النساء، مما يبين وجود التزام بزيادة تمثيـل 

المرأة على مستوى صنع القرار. 
النظام القانوني 

النظام القانوني لغامبيا مصوغ على غرار النظام القانوني الإنكلـيزي. وتتـألف القوانـين 
من القانون العام ومبـادئ العدالـة المطلقـة أو الإنصـاف والقواعـد الأساسـية المطبقـة عمومـا في 
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ــانون  أنجلـترا قبـل عـام ١٨٨٨. وقـانون الشـريعة سـاري المفعـول أيضـا في غامبيـا وهـو ينظـم ق
الأحوال الشخصية لأكثر من ٩٠ في المائة من السكان. ومن ثم يتم تطبيق القانون الإنكلـيزي 
والشــريعة في نفــس الوقــت. غــير أن الشــريعة تقتصــر علــى مســائل مثــل الــزواج والطـــلاق 
والميراث، وهي لغرض هذا التقرير مجالات رئيسية يثور حولها الجدل فيما يتعلق بتعزيـز مركـز 

المرأة في غامبيا. 
ودسـتور جمهوريـة غامبيـا لعـام ١٩٩٧ هـو القـانون الأعلـى لهـــذا البلــد وينــص علــى 
وجود نظام قضائي منفصل ومستقل عن الحكومة. ويتكون هذا النظـام القضـائي مـن المحكمـة 
العليا على القمة ثم محكمة استئناف غامبيا والمحكمة الابتدائيـة والمحكمـة الجزئيـة. وهنـاك أيضـا 
محكمة شرعية لها ولاية قضائية في المسائل ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين. 

الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة على تعزيز ضة المرأة وحمايتها 
مكتب نائب رئيس الجمهورية ووزارة الدولة المسؤولة عن شؤون المرأة 

نائب رئيس الجمهورية هو الوزير المسؤول عـن شـؤون المـرأة. والفكـرة مـن أن يعـهد 
ذه الحقيبة الوزارية لنائب رئيس الجمهورية، دليل واضح على أن الحكومـة تـدرك دور المـرأة 

الهام والحيوي في التنمية الوطنية وتعترف ذا الدور. 
الس الوطني للمرأة 

مع أن غامبيا صدقت على الاتفاقية في عـام ١٩٩٢، إلا أنـه منـذ فـترة ترجـع إلى عـام 
١٩٨٠، واعترافا بالمشاكل الخاصة التي تواجه المـرأة، تم إنشـاء الـس الوطـني للمـرأة ومكتبـه 
بموجـب قـانون هـو القـانون رقـم ٩ لعـام ١٩٨٠ الـذي قضـى بإنشـاء الـس الوطـني للمـــرأة. 
وتنص المادة ٥ مـن القـانون علـى �أن يقـدم الـس المشـورة للحكومـة في جميـع المسـائل الـتي 
تمس تنمية ورفاه المرأة وأية مسائل أخرى يحيلها إليـه الوزيـر�. وتنـص أيضـا المـادة الفرعيـة ٢ 

من المادة ٥ على أن يعهد إلى الس بالمهام التالية: 
تقـديم المشـورة إلى الحكومـة بشـأن تعليـم المـــرأة وتدريبــها في جميــع مجــالات  (أ)

النشاط الإنساني؛ 
تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن التدابير الملائمة الواجب اتخاذها لتعبئة المـرأة  (ب)

وإدماجها كشريك على قدم المساواة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غامبيا؛ 
فحـص الهيكـل الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي ودراســـته وتقــديم المشــورة  (ج)

للحكومة بشأن االات التي ينبغي فيها تشجيع مشاركة المرأة وتعزيزها؛ 
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ــــها  إجــراء الدراســات وتقــديم المشــورة للحكومــة عــن الأضــرار الــتي تلحق (د)
المعتقدات والممارسات التقليدية بالنـهوض بـالمرأة والخطـوات الواجـب اتخاذهـا لتصحيـح هـذه 

الأوضاع؛ 
إجـراء الدراسـات وتقـديم التوصيـات للحكومـــة بشــأن الخطــط والمقترحــات  (هـ)
لإنشـاء نظـام تعليـم غـير مدرسـي وبرامـج تدريبيـة علـى نطـاق واسـع بغـرض تحسـين مســتوى 

المعيشة في اتمعات المحلية الريفية والحضرية. ومن أجل القضاء على الأمية؛ 
القيام من وقت لآخر بتنظيم حلقـات دراسـية واجتماعـات ودورات وغيرهـا  (و)
من الوسائل لتوفير التعليم اللازم لتطوير وتحسين مهارات المرأة في المناطق الريفية والحضرية؛ 

استخدام المؤسسات القائمة كمراكز لنشر المعلومات التي يــرى أـا ضروريـة  (ز)
من أجل النهوض بالمرأة ورفاهها. 

والمكتـب الوطـني للمـرأة هـو الجـهاز التنفيـذي للمجلـس الوطـني للمـــرأة الــذي يتــولى 
مسؤولية القيام بـإدارة الأعمـال اليوميـة. والمكتـب مسـؤول عـن تنفيـذ القـرارات الـتي يتوصـل 

إليها الس في مجال السياسة العامة. 
والس والمكتب، بدعم من الهيـاكل المؤسسـية ذات الصلـة وبالتعـاون معـها، يبـذلان 
ــــة في غامبيـــا،.  قصــارى جــهدهما لإدمــاج المــرأة في عمليــة التنميــة الاجتماعيــة - الاقتصادي
كشريكة ومشاركة ومستفيدة على قدم المساواة. وقـد شـرع المكتـب، منـذ إنشـائه، في تنفيـذ 

عدد من البرامج والحملات الرامية إلى تحقيق أهدافه. 
المنظمات غير الحكومية 

تعـترف حكومـة غامبيـا بوجـود المنظمـات غـير الحكوميـة والـدور الــذي تقــوم بــه في 
اتمع ككل لاسيما تلك المنظمات المهتمة برفاه المرأة. ولهـذا الغـرض، تم إنشـاء هيئـة جامعـة 
تسمى تانغو مسؤولة عن تنسيق أنشطة جميع المنظمات غـير الحكوميـة في غامبيـا. ويبـين دليـل 
تلـك الهيئـة وجـود عـدد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة المهتمـة بتعزيـــز تنميــة المــرأة والأطفــال 

الفتيات والنهوض م. وفيما يلي بعض هذه المنظمات: 
رابطة تمويل المرأة في غامبيا التي تساعد المرأة أساسا عـن طريـق تقـديم الدعـم إليـها في  - ١

شكل قروض ائتمانية وتمويل. 
المعونة العملية لغامبيا وهي منظمة غير حكومية تشمل أهدافها الرئيسية كفالة التعليـم  - ٢
الأساسي والتدريب من أجل اكتساب المهارات وزيادة فرص الحصـول علـى التعليـم للأطفـال 

والكبار وتنمية المهارات لدى الرجال والنساء 
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وكالـة التنميـة الريفيـة في غامبيـا، ومـن بــين الأهــداف الرئيســية لهــذه المنظمــة تقــديم  - ٣
المساعدة إلى الأسر المعيشية الأكثر فقرا لا سيما الفئة الأكثر حرمانا ألا وهي المرأة. 

 Women in Service Development) منظمــــة المــــرأة في خدمــــة التنميــــة والإدارة - ٤
Organization and Management). والهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو: 

تيسير فرص حصول المرأة الريفية والمرأة العاملة في القطاع غير النظـامي علـى  (أ)
القروض الائتمانية؛ التماس المساعدة من الحكومـة والمنظمـات الوطنيـة والدوليـة لتنفيـذ برامـج 

التنمية المتعلقة بالمرأة؛ 
تقديم الخدمات ذات الصلة التي من شأا أن تعزز مركز المـرأة الاجتمـاعي –  (ب)

الاقتصادي؛ 
مساعدة المرأة على تنظيم أنشطتها المنتجة وتنميتها وإدارا.  (ج)

اللجنة الغامبية المعنيـة بالممارسـات التقليديـة ومؤسسـة البحـوث في مجـال صحـة المـرأة  - ٥
– ومهمـة هـاتين المنظمتـين هـي القضـاء علـى الممارسـات الضـارة والتقليديـة  ومن أجل التنمية 

وتعزيز حقوق المرأة والطفلة. كما تروجان أيضا للسلامة الصحية والأمومة المأمونة. 
رابطــة أصحــاب المشــاريع الغــامبيين. وتوفــر هــذه المنظمــة للمــرأة خطــة للقــــروض  - ٦
الائتمانية والمدخرات. وبموجب هذه الخطة تحصل المرأة على قروض فردية وجماعيـة تسـدد في 

الأجل القصير. 
جمعيـة تعزيـز النـهوض بالفتـاة والمـرأة في غامبيـا. وتقـوم هـذه المنظمـة بتشـغيل مراكـــز  - ٧

لتنمية المهارات ومدرسة حضانة للفتيات والشابات. 
ـــم. وهــذه المنظمــة هــي  منتـدى النسـاء الأفريقيـات العـاملات في حقـل التربيـة والتعلي - ٨
الفرع الغامبي لمنتدى النساء الأفريقيات العاملات في حقـل التربيـة والتعليـم. والمهمـة الرئيسـية 
لهـذه المنظمـة هـي �دعـم الفتيـات والنسـاء لاكتسـاب التعليـم الـلازم للتنميـة� ولتحقيـق هــذه 

المهمة تقوم المنظمة بما يلي: 
المساعدة في إنتهاج سياسة عامة ملائمة؛  (أ)

الاضطلاع بأنشطة الدعوة الرامية إلى تشجيع تعليم الإناث؛  (ب)
تعبئة الموارد لدعم تعليم الإناث؛  (ج)

إقامة صلات أساسية مع المنظمات والأفراد الملتزمين بتعزيز تعليم الإناث.  (د)
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ويرأس هذه المنظمة وزير الدولة لشؤون التعليم. وقـد شـاركت المنظمـة بالتعـاون مـع 
وزارة التعليم. في عدد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز حصول الطفلة على التعليم. 

الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون الوطني 
تحتل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة نفـس المكانـة الـتي تتمتـع ـا 
أية معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى. ونتيجة لذلك، فإننا عند تقرير الوضع القانوني لها، سـوف 
ندرس الوضع القانوني للمعـاهدات أو الاتفاقيـات الدوليـة في القـانون الوطـني. وسـلطة الدولـة 
فيما يتعلق بوضع المعاهدات يعهد ا إلى الجـهاز التنفيـذي. ويجـوز لرئيـس الجمهوريـة ممارسـة 
السلطة شخصيا أو من خلال وزرائه. وعندما يتم التوقيع على معـاهدة، تصبـح هـذه المعـاهدة 
تعهدا ملزما للدولة عليها أن تراعيه وتحترمــه؛ غـير أن ذلـك لا يعـني أن المعـاهدة قابلـة للتطبيـق 

مباشرة في غامبيا. 
والسلطة التنفيذية للحكومة، المخول لها دسـتوريا الدخـول في المعـاهدات، ليسـت لهـا 
سلطات تشريعية، ولذلك من المهم أن تصدق السـلطة التشـريعية علـى المعـاهدة. غـير أنـه مـن 
ـــا واجبــة النفــاذ مباشــرة في  المـهم الإشـارة إلى أن مجـرد التصديـق علـى معـاهدة مـا لا يعـني أ
محاكمنا القانونية. ولكـي تصبـح معـاهدة مـا واجبـة النفـاذ يتعـين إدراج أحكامـها في القوانـين 
الوطنية عن طريـق التشـريع. ومـن ثم فـإن التصديـق علـى المعـاهدة يفـرض التزامـا علـى الدولـة 

بتعديل قوانينها الوطنية إذا لزم الأمر لكي تصبح هذه القوانين متسقة مع المعاهدة. 
ومن الواضح من التحليل الوارد أعلاه، أن اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة شأن أية اتفاقية دولية أو معاهدة ليسـت قابلـة للإنفـاذ مباشـرة في محاكمنـا. وبعبـارة 
ـــإن أي مواطــن مظلــوم بســبب أي إجــراء تميــيزي تعــرض لــه، إعمــالا أو إهمــالا،  أخـرى، ف
لا يستطيع التذرع بأحكام الاتفاقية التماسا للإنصاف. وبدلا من ذلك، يتعـين عليـه أو عليـها 
ــى  البحـث عـن حكـم قـابل للمقارنـة في تشـريعنا الوطـني. ويعـني ذلـك أساسـا أن التصديـق عل
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة يفـرض التزامـا علـى جـــهازنا التشــريعي 
بتعديـل جميـع تشـريعاتنا الوطنيـة وتكييفـها واسـتعراضها لجعلـها متفقـــة مــع التزاماتنــا الدوليــة 

بموجب الاتفاقية. إلى أي مدى تم تطبيق ذلك، هذا ما سيتم الإجابة عليه في الجزء الثاني. 
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الجزء الثاني 
تطبيق الاتفاقية 

المادة ١ 
تعريف التمييز 

المادة ١ من الاتفاقية بالغة الأهمية لأا تقدم تعريفا لمـا يمكـن أن يشـكل تميـيزا مباشـرا 
ضد المرأة. وتنص على ما يلي: 

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح �التميـيز ضـد المـرأة� أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو 
تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضـه توهـين أو إحبـاط الاعـتراف للمـرأة 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة والمدنيـة أو في 

أي ميدان آخر. 
 

وإبان التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، كـان الحكـم 
ـــة مــن التميــيز واردا في المــادة ٢٥ مــن دســتور الجمهوريــة لعــام ١٩٧٠.  ذي الصلـة بالحماي
وكفلت هذه المادة الحماية من التمييز على كافة الأسس باستثناء نـوع الجنـس. ونصـت المـادة 

الفرعية (٣) من المادة ٢٥ بوضوح على ما يلي: 
ــزى  �... يعـني تعبـير �التميـيز� معاملـة مختلـف الأشـخاص معاملـة مختلفـة تع
كلية أو بصفة أساسية إلى الصفات الخاصة بكل منهم مـن حيـث العـرق أو القبيلـة أو 
المنشــأ أو الآراء السياســية أو الحســب أو العقيــدة حيــث يخضــع الأشـــخاص الذيـــن 
يحملون إحدى هذه الصفات لمعوقات أو قيود لا يخضع لها الأشخاص الذيـن يحملـون 
أوصافا أخرى أو يمنحـون مزايـا أو منـافع لا تمنـح للأشـخاص الذيـن يحملـون صفـات 

أخرى� 
ومن الواضح بالفعل من المادة الفرعية أعلاه أن دسـتور جمهوريـة غامبيـا لعـام ١٩٧٠ 
لم ينص على أية حماية من التمييز القائم على أساس نوع الجنـس. وبصـورة أدق هـذا يعـني أن 

البرلمان يمكنه إقرار قوانين تمييزية ضد المرأة. 
وقـد عـالجت المـادة المنـاظرة في دسـتورنا الجمـهوري الثـاني فيمـا يبـدو هـــذا الشــذوذ. 
فـلأول مـرة في تـاريخ غامبيـا الدسـتوري امتـد تعريـف تعبـير �التميـيز� ليشـمل التميـيز القـائم 
على نوع الجنس، حيث تنص المادة الفرعية (٤) مـن المـادة ٣٣ مـن دسـتور الجمهوريـة الثـاني 

لعام ١٩٩٧ على ما يلي: 



03-3283715

CEDAW/C/GMB/1-3

�(٤) في هذه المادة، يعني تعبـير �التميـيز� معاملـة مختلـف الأشـخاص معاملـة مختلفـة 
تعزى كلية أو بصفة أساسـية إلى الصفـات الخاصـة بكـل منـهم مـن حيـث العـرق أو اللـون أو 
نـوع الجنـس، أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـيره مـن الآراء أو الأصـل القومــي أو 

الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر�. 
والواقع أن المادة الفرعية (٤) تعد في حد ذاا حدثا جديدا. ويتفق جوهر هــذه المـادة 
تماما مع المادة ١ من الاتفاقية. وهي تمثل خطوة واسعة وهامـة في سـبيل النـهوض بـالمرأة. غـير 
أن الأحكام الجديدة في المادة الفرعية (٤) تخضع لما ورد في المادة الفرعية (٥). فـالحكم الـذي 
يمنـح الحمايـة مـن التميـيز مسـتبعد مـن القوانـين الـتي تتضمـن أحكامـــا تتعلــق بــالتبني والــزواج 
والطلاق ودفن الموتى أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة وغيرها مـن المسـائل ذات الصلـة بقـانون 

الأحوال الشخصية. 
المادة ٢ 

التدابير المضطلع ا في مجال السياسات للقضاء على التمييز 
الغـرض مـن هـذه المـادة هـو ضمـان وجـود هيكـل دسـتوري وقـانوني مناسـب يكفـــل 
المسـاواة ويوفـر وسـائل الانتصـاف والجـزاءات المتعلقـة بأعمـال التميـــيز علــى المســتويين العــام 

والخاص وإلغاء القوانين التمييزية بصورة صريحة. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
 

�تشـجب الـدول الأطـراف جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، وتتفـق علـى أن تنتـهج، 
بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تسـتهدف القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، وتحقيقـا 

لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 
إدمـاج مبـــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاا  (أ)
المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيـها حـتى الآن، وكفالـة التحقيـق العملـي لهـذا 

المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ 
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بمـا في ذلـك مـا يناسـب مـن  (ب)

جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ 
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمـان الحمايـة  (ج)
الفعالة للمرأة، عن طريـق المحـاكم ذات الاختصـاص والمؤسسـات العامـة الأخـرى في البلـد، مـن 

أي عمل تمييزي؛ 
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الامتنـاع عـن مباشـرة أي عمـل تميـيزي أو ممارسـة تمييزيـة ضـــد المــرأة، وكفالــة  (د)
تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ 

ـــى التميــيز ضــد المــرأة مــن جــانب أي  اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء عل (هـ)
شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشـريعي منـها، لتغيـير أو إبطـال القـائم  (و)
من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛ 

إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة�.  (ز)
 

ـــارة في المــادتين الأولى والثانيــة مترابطــة بصــورة متشــابكة. فالمــادة  والاهتمامـات المث
ـــة  الأولى تقـدم تعريفـا واسـعا لمـا يمكـن أن يشـكل تميـيزا ضـد المـرأة، في حـين تعـدد المـادة الثاني
التدابير الواجب اتخاذها في مجـال السياسـات للقضـاء علـى التميـيز. ومـن المـهم هنـا اسـتعراض 
جميـع السياسـات والتدابـير والأجـهزة الوطنيـة القائمـة لتحقيـق المســـاواة والقضــاء علــى جميــع 

أشكال التمييز. 
في مطلع الثمانينيات، اعتمدت حكومة غامبيا سياسة ترمي إلى تعبئـة المـوارد البشـرية 
للبلد. ولما كانت المرأة تشكل موردا بشريا مميزا، لكوــا منتجـا للسـلع والخدمـات فضـلا عـن 
أا منجبة للجيل المقبل، فقد تم إيلاء اهتمام كبير لتلك الأدوار والمعايير المحددة اجتماعيـا الـتي 
توجــه تعزيـز مركـــز المــرأة والنـهوض بـه والـتي تحـد منـهما. وخـلال الخطـــة الخمســية للفــترة 
١٩٨١ – ١٩٨٥، أصدرت حكومة غامبيا بيانا في مجال السياسة العامة يعترف ويسلم بـدور 
المرأة في التنمية، واتخـذت تدابـير في مجـال السياسـات علـى كـلا الصعيديـن الوطـني والقطـاعي 
ترمي إلى إدماج المرأة في عملية التنمية الوطنية وتعزز المساواة. وكان هناك إدراك بـأن التميـيز 
ضـد المـرأة مسـتمر في كـلا اـالين العـام والخـاص. فـالمرأة ليسـت ممثلـة علـى النحـو الكــافي في 
ـــا السياســي الكبــير في الحملــة  ـا لم تسـتفد خـلال فـترة الانتخابـات مـن وزالبرلمـان، كمـا أ

الانتخابية وتستخدمه في المساومة على تشريع لتحسين مركزها. 
وفي ظل هذه الخلفية تم إنشاء الس الوطني للمرأة ومكتبه بموجب قــانون صـادر عـن 
البرلمان. ويوفر هذان الجهازان إطارا مناسبا لمعالجة قضايا المرأة. وبعـد إنشـاء المكتـب والـس 
اعتمدت سياسات وتدابير مختلفة لإدماج المرأة في عملية التنمية في غامبيا. وعلى سبيل المثـال، 
بذلـت جـهود دءوبـة لضمـان تمثيـل الرئيـس التنفيـذي للمكتـــب علــى كافــة مســتويات رســم 

السياسات. 
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بيد أن المكتب والس كانـا يعانيـان مـن أوجـه قصـور في معالجـة قضايـا المـرأة ومنـح 
المرأة الغامبية صوتا للتعبير عن مطالبـها. ويرجـع ذلـك إلى كـم هـائل مـن المشـاكل الـتي تتعلـق 
بضعف الإطار المؤسسي والتنظيمي لكلتا الهيئتين. وثمة وجه قصـور آخـر هـو أنـه لا توجـد في 
الواقع أية سياسة وطنية شاملة وواضحة بشأن المرأة تسهم كمرجعية يمكن من خلالهـا معالجـة 
قضايا المرأة. فقضايا ومشاكل المرأة يتم معالجتها على أساس مشـاريعي وعنـد انتـهاء المشـاريع 

تنهار الأنشطة والبرامج. 
وقد أدى ذلك إلى إضعاف الطريقة التي تعالج من خلالها قضايا المـرأة علـى الصعيديـن 
الوطني والمحلي إلى درجة انعدام التوجه اللازم في مجال السياسات لكــي يسترشـد بـه في تنسـيق 
الاستراتيجيات المختلفة الرامية إلى النهوض بـالمرأة. وانطلاقـا مـن هـذه الخلفيـة كلفـت الإدارة 
الحكومية المسؤولة عن شؤون المرأة المكتـب الوطـني للمـرأة بوضـع سياسـة وطنيـة بشـأن المـرأة 
تستهدف تضييق الفجوات في معالجة اهتمامات المرأة وتقديم إطار عمـل يمكـن مـن خلالـه أن 
تتخلص المرأة من الحرمان وعدم المسـاواة وتتجـه نحـو مزيـد مـن المشـاركة في عمليـات التنميـة 
الوطنية. وهذه المبادرة هي في الواقع خطوة هامـة في الاتجـاه الصحيـح تحظـى بـالترحيب. وقـد 

اعتمدت الجمعية الوطنية السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وصدقت عليها في عام ١٩٩٩. 
والواقع أن هذه السياسة تجيء في حينها وهي ذات أهمية في سـياق �الرؤيـة �٢٠٢٠ 
التي تمت صياغتها في هذا البلد مؤخرا. وهي تمثل المخطط التفصيلي للحكومة في مجال التنميـة 
الذي يرمي إلى تحويل غامبيـا إلى بلـد نـام معتمـد علـى الـذات بحلـول عـام ٢٠٢٠، والـذي لا 

يمكن أن يتحقق بدون أن تأخذ المرأة دورا فاعلا في الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. 
وجدير بنا هنا أن نلاحظ، في جملة أمور، أن أحد مبررات هذه السياسة الجديـدة هـو 
الاعتراف بالحاجة إلى الوفاء بالتزام غامبيا الـدولي بموجـب الاتفاقيـة، بإتبـاع سياسـات تفضـي 
في اية المطاف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن المـهم أيضـا الإشـارة إلى 
أن الإعـداد لمؤتمـر بيجـين للمـرأة عـام ١٩٩٥ قـد أسـهم أيضـا كعـــامل حفــاز في إعــداد هــذه 
ـــذا الســياق تم الشــروع في الخطــوات الإيجابيــة المتمثلــة في وضــع  السياسـة وصياغتـها. وفي ه
سياسة وطنية من أجل النهوض بالمرأة. وتسعى هذه السياسـة إلى توفـير أسـاس لتنفيـذ برنـامج 
عمل بيجين كمـا تعـالج الاهتمامـات ذات الأولويـة للمـرأة في مجـالات التعليـم والصحـة ومنـع 
العنف وتحقيق السلام والتمويل والسلطة وصنع القرار، والتدريب وحقوق الإنسـان ووسـائط 
الإعلام والبيئة والفقر. وتحــدد هـذه السياسـة الغايـات والأهـداف والاسـتراتيجيات الـتي ترمـي 

إلى النهوض بالمرأة. 



1803-32837

CEDAW/C/GMB/1-3

ـــا للحالــة الراهنــة. ويجــري بصــورة دقيقــة  ويقـدم الجـزء الأول تحليـلا شـاملا ومتعمق
اسـتعراض الآليـات الوطنيـة المسـؤولة عـن شـؤون المـرأة وقطاعـات التعليـم والسـكان والصحــة 
والزراعة والبيئة والسياحة والشباب والعمالة من حيث مجال اختصاص كـل منـها. ويتـم أيضـا 
مناقشـة قضيـة الفقـر والعنـف بجميـع أوجهـها. أمـا الملاحظـات العامـة فيمـا يتعلـق بالسياســات 
والأنشطة القطاعية فهي أنه تحققت في الواقـع إنجـازات عمليـة، ولكـن مـن حيـث تغيـير وضـع 

المرأة استراتيجيا، لا تزال التحديات هائلة. 
والجزء الثاني هو تجميع لصكوك دولية مثل منهاج عمل بيجـين واتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبرنامج العمل الأفريقـي والاسـتراتيجيات الوطنيـة. وتسـتخدم 
هــذه الصكــوك كنقــاط مرجعيــة يتــم في ضوئــها قيــاس أوجــه النجــاح والقصــور لمختلــــف 
القطاعـات في صياغـة السياســـات وتنفيذهــا. كمــا تقــترح أهــداف وغايــات واســتراتيجيات 
للآليات الوطنية تركز على وظائفها في مجال بنـاء القـدرات وتنميـة المـوارد البشـرية مـع تقليـل 
التركيز على دورها في مجال التنفيـذ. وهـذه الأهـداف والاسـتراتيجيات مصوغـة مـن أجـل أن 
توفـر لمختلـف القطاعـات إطـاراً لوضـع السياسـات وتنفيـذ برامـج محـددة ومسـتدامة مـن أجــل 
النـهوض بـالمرأة. وهـذه المبـادرة في مجـال السياسـات هـي محاولـة لتضييـق الفجـوات في معالجــة 
اهتمامات المرأة، وإتاحة إطـار عمـل لتمكـين المـرأة مـن التخلـص مـن عـدم المسـاواة والحرمـان 

والتوجه نحو مزيد من المشاركة في عمليات التنمية الوطنية. 
ـــات مؤسســية لتنفيــذ السياســة الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة  ويقـترح الجـزء الثـالث ترتيب
الغامبية. وستستمر وزارة شؤون المرأة في القيام بدور مركز التنسيق. وسيكون الس الوطـني 
للمرأة هو الجمعية الوطنية للمرأة. وسيكفل اختيار أعضاء الس الطابع الديمقراطي للمجلـس 
ــــل اهتمامـــات المـــرأة  ويوفــر تمثيــلا عريــض القــاعدة يمنــح الــس تفويضــا يســمح لــه بتمثي
لا اهتمامات السياسيين، وبأن يعمل بوصفه الهيئـة الوطنيـة العليـا الـتي تعـزز مشـاركة المـرأة في 

عملية التنمية. وسيعمل المكتب كقاعدة الدعم للمجلس الوطني للمرأة. 
والواقع أن الأهداف والغايات والاستراتيجيات المحددة في السياسـة الوطنيـة منسـجمة 
مع روح ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة. إن تنفيـذ هـذه السياسـة 
ـــلال التميــيز.  الوطنيـة سـيضع بـالفعل ايـة للاختـلال الحـالي وسـيحرر المـرأة في غامبيـا مـن أغ
وسـيتبع إقـرار هـذه السياسـة اتخـاذ إجـراءات تشـريعية محـددة. وســـيجرى اســتعراض منــهجي 
لجميع التشريعات التي تمس المرأة لجعلها متفقـة مـع السياسـة الوطنيـة والاتفاقيـة. وفي الحـالات 
التي لا يكون من الملائم فيها اتخاذ إجراءات تشريعية، سيتم اتخاذ التدابــير الإداريـة ذات الصلـة 
لتنفيذ السياسة الوطنية. ويشرع الس الوطني للمرأة والمكتب حاليا في اتخاذ إجـراءات بشـأن 
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تنقيح قانون الس الوطني للمرأة لجعله متفقا مع السياسة الوطنية بشـأن المـرأة. ويشـكل هـذا 
الإجراء الخطوة الأولى نحو تنفيذ السياسـة الوطنيـة. وسـتوفر مراجعـة هـذا التشـريع وغـيره مـن 
التشـريعات الـتي تمـس المـرأة أساسـا قانونيـا ثابتـا لتنفيـذ السياسـة الوطنيـــة وأيــة تدابــير أخــرى 

إصلاحية. 
وإلى جانب السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في غامبيـا، هنـاك العديـد مـن السياسـات 
القطاعية الأخرى التي تعالج بصورة محددة الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والبنـت. وتتصـل هـذه 
السياسات بمسائل كالتعليم والصحة وسيتم تناولها في إطار مواد ذات الصلـة بكـل قطـاع مـن 

القطاعات. 
المادة ٣ 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع ا على قدم المساواة مع الرجل 
تدعو هذه المادة إلى ضمان ممارسة المرأة حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والتمتـع 
ا على قدم المساواة مع الرجل. ويشمل ذلك بطبيعة الحال الحماية من الممارسـات التمييزيـة. 

وتنص المادة على ما يلي: 
�تتخـذ الـدول الأطـراف في جميـع الميـادين، ولا سـيما الميـادين السياسـية والاجتماعيــة 
والاقتصاديـة والثقافيـة، كـل التدابـير المناسـبة، بمـا في ذلـك التشـريعي منـها، لكفالـة تطـور المـــرأة 
وتقدمها الكاملين وذلك لتضمـن لهـا ممارسـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتمتـع ـا 

على أساس المساواة مع الرجل.� 
 

وتؤكـد هـذه المـادة علـى أن المسـاواة بـين الرجـــل والمــرأة شــرط مســبق لتمتــع المــرأة 
بالكـامل بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. ويتضمـن الدســـتور الجمــهوري لعــام ١٩٧٠ 
والدسـتور الجمـهوري الثـاني لعـــام ١٩٩٧ كلاهمــا فصــولا بشــأن حمايــة الحقــوق والحريــات 
ـــها في  الأساسـية. غـير أن دسـتور عـام ١٩٩٧ يتضمـن أحكامـا جديـدة لم يكـن منصوصـا علي
دستور عام ١٩٧٠. وإلى جانب الحماية من التمييز القــائم علـى أسـاس نـوع الجنـس (الـواردة 
مناقشـته في إطـار المـادة ١)، تتضمـن المادتـان ٢٧ و ٢٨ إثنـــين مــن الحقــوق في غايــة الأهميــة 

ووثيقي الصلة بالمادة الحالية موضع المناقشة. فهما تنصان على ما يلي: 
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الحكم الدستوري  الحق 
(١) للرجـل والمـرأة الراشـــدين وكــاملي الأهليــة الحــق في الــزواج ٢٧الحق في الزواج 

وتكوين أسرة. 
(٢) يقـوم الـزواج علـــى أســاس القبــول الحــر والتــام مــن جــانب 

الطرفين اللذين يعتزمان الزواج. 
حـــــــق المـــــــرأة في 
المساواة مع الرجل

(١) تتمتع المرأة بالكرامة الشخصية التامة والمتساوية مع الرجل. ٢٨
(٢) للمرأة الحق في المعاملة المتساوية مع الرجل بما في ذلــك تكـافؤ 

الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
 

غير أنه مـن المـهم الإشـارة إلى أنـه برغـم جميـع هـذه الضمانـات والحمايـة الدسـتورية، 
هناك عوامل عديدة تقيــد تحقيـق هـذه الضمانـات عمليـا. ففـي المقـام الأول، يعـترف الدسـتور 
نفسـه والقوانـين الأخـرى ذات الصلـة بسـريان القوانـــين العرفيــة المتعلقــة بــالزواج. وبموجــب 

القوانين العرفية لغامبيا، لا يستغرب إرغام المرأة على الزواج. 
ثانيا، على الرغم من منح المـرأة حقوقـا كاملـة ومتسـاوية مـع الرحـل بموجـب دسـتور 
عام ١٩٩٧، فإن المرأة تعاني عمليـا مـن التميـيز والإجحـاف. ويرجـع ذلـك إلى حـد كبـير إلى 

الوضع الاجتماعي لغامبيا. 
ـــاواة في  وفي اتمـع الغـامبي، لا تـزال الأدوار التقليديـة للمـرأة معـترف ـا وعـدم المس
اتمـع يعتـبر أمـرا واردا يعـززه الطـابع الأبـوي تمعنـا وتأثـير الاسـتعمار الــذي كفــل هيمنــة 
الذكور على مواقع صنع القرار. وهناك نقص عام في وعـي كثـير مـن النسـاء بقيمتـهن الذاتيـة 

بسبب القيود الهيكلية التي يعززها انتشار الأمية والجهل على نطاق واسع. 
ومع ذلك رغم أوجه النقص هذه، ينبغي أن يعتبر إدخـال هـذه الأحكـام في الدسـتور 
أمرا إيجابيا. ومن المأمول فيه عندما يتم بلوغ المستوى المطلـوب مـن الوعـي وتمكـين المـرأة، أن 
تصبح النساء في وضع يتيح لهن تعزيز هذه الحقـوق والتخلـص مـن جميـع الحواجـز الاجتماعيـة 

غير القانونية. 
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المساعدة القانونية والوصول إلى الطرق القانونية الملائمة 
لا يوجـد أي نـــص بشــأن المســاعدة القانونيــة في غامبيــا. والفــرع الغــامبي للجمعيــة 
الأفريقيـة للقـانون الـدولي والمقـارن (منظمـة غـير حكوميـة) يقـــدم مشــورة قانونيــة وخدمــات 

استشارية، ولكن هذه الخدمات لا تعالج بصورة محددة قضايا المرأة. 
ولما كانت المرأة هي أفقر الناس في البلد، فإا لا تستطيع تحمل دفع الرسوم القضائيـة 

للحصول على حقوقها. ومن ثم يلزم تقديم مساعدة هائلة لتيسير سبل الإنتصاف لها. 
المادة ٤ 

تدابير مؤقتة لتحقيق المساواة 
تسلم هذه المادة بأنه لكي تحقق المرأة المسـاواة الفعليـة، مـن الضـروري عـدم الاكتفـاء 
بإزالة الحواجز التمييزية فحسب ، بل ينبغـي أيضـا تعزيـز المسـاواة مـن خـلال العمـل الإيجـابي. 

وتنص المادة على ما يلي: 
 

�لا يعتـبر اتخـاذ الـدول الأطـراف تدابـير خاصـة مؤقتـــة تســتهدف التعجيــل بالمســاواة  - ١
الفعلية بين الرجل والمرأة تميـيزا بـالمعنى الـذي تـأخذ بـه هـذه الاتفاقيـة، ولكنـه يجـب إلا يسـتتبع، 
على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقـف العمـل ـذه التدابـير 

متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلـك  - ٢

التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.� 
 

وبموجب هذه المــادة، هنـاك تفرقـة بـين التميـيز الفعلـي والتميـيز القـانوني. وبـالنظر إلى 
الوضـع الاجتمـاعي والثقـافي لغامبيـا، فقـــد توجــد حــالات لا تكــون فيــها البيئــة الاجتماعيــة 
والثقافية مواتية لتحقيق المساواة حـتى ولـو كـان القـانون لا يخلـق أو يسـبب أي عـائق للمـرأة. 

وهنا ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق المساواة الفعلية. 
ولإيضـاح هـذه النقطـة، دعنـا ننظـر في المشـاركة السياسـية للمـــرأة في غامبيــا. فليــس 
هناك أية أحكام في القوانين الغامبية تعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ ومـع ذلـك، فـإن 
الوضع الاجتماعي في غامبيا لا يشجع علـى أن تخـوض المـرأة غمـار الحيـاة السياسـية. ومـع أن 
السـواد الأعظـم ممـن لهـم الحـق في التصويـت مـن النسـاء، فإنـه مـــن المــهم ملاحظــة أن النســاء 
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ـــير أن هــذا الوضــع ممكــن التفســير. فــاتمع،  يفضلـن التصويـت لرجـال بـدلا مـن النسـاء. غ
تقليديا، يرى الرجال هم القادة الطبيعيـون، حيـث مـن المفـترض أساسـا أن تقـدم المـرأة الدعـم 

للرجل وتبقى في الظل. 
ومن ثم فإن الحكومة ملزمة بأن تتخذ خطوات إيجابية لتصحيح هـذا الاختـلال إلى أن 
يجيء الوقت الذي يكتسب فيه الجمـهور المعرفـة المطلوبـة بأهميـة إزالـة الفـوارق بـين الجنسـين. 
وليس هناك حاليـا سـوى ثـلاث نسـاء في مجلـس الـوزراء مقـابل عشـرة رجـال. وحـتى كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، لم يكن هناك غير عضوة واحدة معينة في الس الوطـني مـن بـين ٤٩ 
عضوا. لكنه منذ انتخابات الجمعية الوطنية التي أجريت مؤخـرا (كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢) 
تم اتخاذ خطوات هامة في هذا الصدد. فجميع الأعضاء المعينين الخمسـة في الـس الوطـني مـن 
النسـاء. وينبغـي النظـر إلى هـذه الخطـوة كتدبـير خـاص مؤقـت تم اتخـــاذه لتصحيــح الاختــلال 
الراهن إلى أن يجيء الوقت الذي تكتسب فيه الجماهير الوعي اللازم بوضع الجنسـين. غـير أنـه 
على الرغم مـن هـذه المحاولـة، تـدرك الحكومـة ضـرورة بـذل مزيـد مـن الجـهد لتثقيـف جمـهور 
الناخبين والتخلص من الآراء والمفاهيم التقليدية المناوئة لمشاركة المـرأة بصـورة فعالـة في الحيـاة 

السياسية، والعمل بالتالي على إنشاء الس الوطني للتعليم المدني. 
وسـيتم تشـجيع الأحـزاب السياسـية علـى اعتمـاد شـكل مـا مــن أشــكال الإجــراءات 
الإيجابيـة أو نظـام حصـص يجـري بمقتضـاه اختيـار عضـوات لدخـــول المنافســة الانتخابيــة. ولم 
يرشح حزب التحالف مـن أجـل إعـادة التوجيـه الوطـني والتعمـير الحـاكم إلا امـرأة واحـدة في 
الانتخابات العامة لعام ١٩٩٦. غـير أنـه في انتخابـات عـام ٢٠٠٢، حـدث تطـور كبـير فيمـا 
يتعلـق بالمشـاركة السياسـية للمـرأة. فـلأول مـرة في التـاريخ السياسـي لغامبيـا، وجـــدت خمــس 
نساء الجرأة الكافيـة للمنافسـة علـى مقـاعد في الجمعيـة الوطنيـة. وانتخبـت واحـدة منـهن دون 
معارضة بينما دخلت اثنتان المنافسة الانتخابية وفازتا فيها. أما المرأتـان الأخريـان فقـد خسـرتا 
أمام مرشحين من الرجال. ومن هذا العدد، رشح الحزب الحـاكم ثـلاث نسـاء فـزن جميعـهن، 
كمـا رشـح أحـد أحـزاب المعارضـة (المنظمـة الديمقراطيـة مـــن أجــل الاســتقلال والاشــتراكية) 
واحدة ودخلت المرأة الخامسة المنافسة على قائمة المسـتقلين. ومـن المـأمول فيـه أن يـؤدي هـذا 

التطور إلى بزوغ عصر جديد لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في غامبيا. 
المادة ٥ 

الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتعديل الأنماط الثقافية التي تميز ضد المرأة 
تشـترط هـذه المـادة أن تسـعى الـدول الأطـراف لمسـاعدة الرجـل والمـرأة علـى التغلـــب 
على الأدوار النمطية والسلوكيات المحددة سلفا حسب نوع الجنــس والمفـاهيم المتصـورة حـول 
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دونية أو علو أي من الجنسيين. وتشكل هذه في الواقع أصعب مهمـة تواجـه الـدول الأطـراف 
لأا تفترض بداية أن يتم القضاء على الممارسات التقليدية والثقافية الضارة. وهــذا مجـال يؤثـر 
تأثيرا كبيرا على إحراز تقدم نحو تحقيــق المسـاواة ومشـاركة المـرأة بالكـامل في اتمـع. وتنـص 

هذه المادة على ما يلي: 
 

�تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 
تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسـلوك الرجـل والمـرأة، يـهدف تحقيـق القضـاء علـى   (١)
التحيزات والممارسات العرفية وكل الممارسـات الأخـرى القائمـة علـى الاعتقـاد بكـون أي مـن 

الجنسين أدنى؛ أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ 
كفالــة تضمــين التربيــة العائليــة فــهما ســليما للأمومــة بوصفــها وظيفــــة اجتماعيـــة،  (ب)
والاعـتراف بكـون تنشـئة الأطفـال وتربيتـهم مسـؤولية مشـــتركة بــين الأبويــن علــى أن يكــون 

مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.� 
 

وهذا مجال ظل دون تغيير. ولا تزال قوانين غامبيا تعترف بتطبيق القانون العـرفي دون 
أي تعديل. والقانون العرفي ساري المفعول في غامبيـا بموجـب المـادة ٥ (١) مـن قـانون تطبيـق 
قانون انجلترا، والقانون الإسلامي واجب التطبيق أيضا بموجب كل من قانون (الاعـتراف بــ ) 
القوانـين الإسـلامية وقـانون المحـاكم المحليـة. وتنـص الفقـرة (هــ) مـن المـادة ٧ مـن دسـتور عــام 
١٩٩٧ على ما يلي: �القانون العرفي جزء من قوانين غامبيا فيما يختـص بـأفراد اتمـع المحلـي 

الذين يسري عليهم هذا القانون� 
ومما لا ريب فيه أن هناك في غامبيا ممارسات دينية وتقليديـة كثـيرة تمييزيـة ضـد المـرأة 

والبعض منها ليس تمييزيا فحسب بل ضارا أيضا بصحة المرأة. 
وختان الإناث هو أحد أمثلة هذه الممارسات الضارة. وهذه الممارسة تمييزية لأنه مـن 
المعتقد تقليديا أن المرأة التي تتــم ختاـا تشـبع شـهوة زوجـها أكـثر ممـا تفعـل تلـك الـتي لم يتـم 
ختاا. لكن الأخطار الـتي تحيـق ـذه الممارسـة هائلـة. وليـس هنـاك حاليـا تشـريع يحظـر هـذه 
الممارسة. وبصرف النظر عن القانون العرفي، فإن القوانين الإسلامية المتعلقة بالزواج والطـلاق 
والإرث التي تنظم حياة أكثر من ٩٠ في المائة من السكان هـي قوانـين تمييزيـة ضـد المـرأة. أمـا 
المحاولات المبذولة للتخفيف من هذه الحالة فإا ما زالـت حـتى الآن عديمـة الجـدوى. وفي عـام 
١٩٨٧، أعـدت لجنـة إصـلاح القوانـين اقتراحـا شـاملا فيمـا يتعلـق بالمسـلمين، وهـو مشـــروع 
قانون إبرام الزواج وفسخه حسب القوانين الإسلامية الذي قـدم إلى النـائب العـام للنظـر فيـه، 
ولكن لم يصدر أي رد فعل بشأنه حتى الآن. وقـد تضمـن مشـروع القـانون تجديـدات عديـدة 
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ترمي إلى تحسين حياة المرأة المسلمة، ولكنه على ما يبدو حظي بعدم اهتمام أو باهتمــام قليـل. 
وعلى سبيل المثال، سعى مشروع القـانون إلى تدويـن حقـوق المـرأة الـتي تكفلـها لهـا الشـريعة، 
ـــزواج وعنــد الدخــول في عمليــة  لكـي تكـون المـرأة علـى علـم بحقوقـها ومسـتحقاا خـلال ال
الطلاق. وواصل مكتب شؤون المرأة وغيره مـن جماعـات الضغـط الدعـوة إلى تقـديم مشـروع 
القانون إلى الجمعية الوطنية. ومن المهم أيضا أن يجري تنويـر عامـة الجمـهور بأحكـام مشـروع 

القانون حيث يبدو أن معظم المعارضة للاقتراح نابعة عن الجهل بمضمونه. 
وفي مجـال التربيـة العائليـة والاعـتراف بالمســـؤولية المشــتركة للرجــل والمــرأة في تنشــئة 
أطفالهما وتربيتهم، من المعتقـد تقليديـا في غامبيـا أن تربيـة الطفـل هـي مسـؤولية الأم. ونتيجـة 
لذلك فإن الرجل يلقي عبء هذه المهمة الصعبة على أكتاف المرأة. وفي معظم الحالات نـادرا 
ما يبقى الرجل في البيت للإشراف على حصول أطفاله على الرعايــة. ومـع ذلـك، فقـد بذلـت 
جهود لتحسين وضع الأسرة وتحسين نوعية حياة الأسرة مع قيام كل من الرجل والمرأة بـدور 

نشيط في هذه العملية. 
وقامت حكومة غامبيا، بتمويل من صندوق الأمم المتحـدة للسـكان، بإدخـال دراسـة 
ـــه مــع إدخــال هــذا  السـكان وتثقيـف الأسـرة في نظـام التعليـم الرسمـي للبلـد. ومـن المـأمول في
الموضـوع في المنـهج الدراسـي، أن يتـم إعـــادة توجيــه الأولاد والبنــات للتخلــي عــن القوالــب 
النمطيـة والســـلوكيات الجنســية المحــددة ســلفا والمفــاهيم الخاطئــة عــن دونيــة وعلــو أي مــن 
الجنسين. وينبغي أن يسـاعد هـذا التوجـه الجديـد الأولاد والبنـات علـى معرفـة كيفيـة تصـرف 

كل منهما مع الآخر في المترل وفي المدرسة، وإعدادهما لمواجهة حقائق حياة البالغين. 
ــار  ومـن الواضـح ممـا سـلف أنـه يلـزم القيـام بالكثـير للوفـاء بالالتزامـات الـواردة في إط
المادة ٥. وسيعني عدم الوفاء ذه المادة أن المرأة في غامبيا ستظل للأبـد تحـت سـيطرة الرجـل. 
ومن ثم فإنه من المهم استعراض القوانين والممارسات العرفية التمييزيـة والضـارة بـالمرأة لجعلـها 

أكثر مواءمة لاحتياجاتنا 
المادة ٦ 

الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء 
تدعـو هـذه المـادة إلى اتخـاذ تدابـــير موجهــة أساســا ضــد أولئــك الذيــن يربحــون مــن 

استغلال النساء بما في ذلك استغلال البنات. وتنص على ما يلي: 
�تتخذ الدول الأطراف جميـع التدابـير المناسـبة، بما في ذلـك التشـريعي منـها، لمكافحـة 

جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.� 
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ويرد التعبير عـن الـتزام حكومـة غامبيـا بحمايـة المـرأة مـن الممارسـات الـلا أخلاقيـة في 
تشريعات مختلفة. وفيما يتصل باستغلال المرأة في البغاء تنص المادة ١٢٩ من القانون الجنـائي، 

الد الثالث موعة القوانين لعام ١٩٩٠ على ما يلي: 
�إن أي شـخص يتجـر أو يحـاول الاتجـار بأيـة امـرأة لكـي تصبــح بغيــا علــى 

المشاع في غامبيا أو في أي مكان آخر يعد مرتكبا لجنحة�. 
ـــارب أو  والمــادة ١٣٤ مــن القــانون لجنــائي الغــامبي تمنــح كــلا مــن الأبويــن أو الأق
الأوصياء سلطة تفتيش أية مبـان يشـتبه أن تكـون فيـه بنـت �محتجـزة فيـها لغـرض اتصـال أي 
رجل ا جنسيا بطريقة غير مشروعة�. وتعتـبر أيضـا جريمـة جنائيـة بموجـب المـادة ١٣٥ (١) 
و ١٣٦ من القانون الجنائي أن يعيش ذكر أو تعيـش أنثـى كليـة أو جزئيـا علـى التكسـب مـن 
العاهرات أو الدأب على الاستدراج أو الإلحاف مـن أجـل أغـراض غـير أخلاقيـة. وعقوبـة مـا 

سلف والتي تتناول استغلال بغاء المرأة هي السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
والبغاء في حد ذاته عمل مجرم بمقتضى المادة ١٦٦ من القانون الجنائي في غامبيا، الـتي 

تنص على ما يلي: 
�كـل شـخص دأب في مكـان عـــام علــى أن يســتدرج أنثــى أو يلــح عليــها 
ــــة  لأغــراض غــير أخلاقيــة يعتــبر عــاطلا ومخــلاً بالنظــام ويكــون عرضــة لدفــع غرام

لا تتجاوز عشرين دلاسيا أو السجن لمدة شهر واحد أو الغرامة والسجن معا�. 
والغرامـة الـتي قيمتـها ٢٠ دلاسـيا أي دولار واحـــد مــن دولارات الولايــات المتحــدة 

الأمريكية. ليست كافية ويلزم تعديلها. 
وغامبيـا بلـد صغـير متماسـك غالبيتـه مـن المسـلمين وبالتـالي تتـأصل فيـه بعمـــق القيــم 
التقليدية. وعلى الرغم مـن ازدهـار صناعـة السـياحة، لم تزدهـر فيـه ممارسـة للبغـاء مـن جـانب 
المـرأة الغامبيـة إلا مؤخـرا. ومـع نمـــو صناعــة الســياحة مقترنــة بــالفقر المدقــع، اختفــت القيــم 

التقليدية وتجري غواية الفتيات لممارسة البغاء لكسب المال بسرعة. 
وفي كثير من الأحيان لا يتم الإبلاغ عن حوادث الاغتصـاب أو العنـف الـتي تتعـرض 
لها البغايا. وقد يرجع ذلـك إلى حـد كبـير إلى الأعـراف والقيـم الاجتماعيـة، حيـث لا يتصـور 
اتمع كيف يمكن لعاهرة أن تشـكو مـن أـا قـد اغتصبـت. غـير أنـه إذا مـا وجـدت حـالات 

عنف، تقوم وكالات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات بصرف النظر عن مهنة الشاكي. 
ـــة نقــص المناعــة المكتســب  ومـع زيـادة الوعـي بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازم
(الإيدز)، تعتبر البغايا أكثر الفئـات عرضـة للإصابـة بـه. وتم توزيـع منشـورات باللغـات المحليـة 
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تنصـح العـاهرات بـأن يضمـن اسـتعمال شـركائهن الواقـي الذكـري. وشـرعت وزارة الصحـــة 
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحـدة المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ملازمـة نقـص المناعـة 
المكتسب (الإيدز) بتنفيذ عدد من البرامج التي ترمـي إلى توعيـة الجمـهور، لا سـيما بنـا الهـوى 

بأخطار الممارسات الجنسبة غير المأمونة. 
وعلى الرغم من أن القانون يجرم إلى حد ما الشواغل المثارة في هـذه المـادة، فإنـه يلـزم 
ـــة. وســيتم أيضــا إجــراء دراســات وبحــوث  مراجعـة الجـزاءات المنصـوص عليـها مراجعـة دقيق
لاكتشـاف الأسـباب الاجتماعيـة الـتي تدفـع المـرأة إلى ممارسـة البغـاء. ومـن الممكـن أن يصبـــح 
ذلك وسيلة فعالة لحـل المشـكلة أكـثر مـن مجـرد تجريمـها. غـير أنـه مـن المـأمول فيـه مـع انتشـار 
التعليم وزيادة الوعي والحصول علـى قـدم المسـاواة علـى التسـهيلات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
وغيرها من المزايا، أن يتـم تمكـين المـرأة علـى النحـو الكـافي مـن العمـل بوسـائل لائقـة لكسـب 

معيشتها والبعد عن الرذائل كالبغاء. 
المادة ٧ 

المشاركة في الحياة العامة والسياسية 
تسلم هذه المادة بالحقيقة القائلة بأنه مـن المبـادئ الأساسـية أن تحقيـق المسـاواة الفعليـة 
يتطلب تكافؤ فرص التأثير في القانون والسياسة بغية ضمان إعطـاء الأولويـة الملائمـة للمسـائل 

التي م المرأة وكفالة أن تقوم المرأة بنفسها بمعالجتها. وتنص المادة على ما يلي: 
�تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضـد المـرأة في الحيـاة 

السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في 
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميـع  (أ)

الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛ 
المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــة وفي تنفيــذ هــذه السياســة، وفي شــــغل  (ب)

الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛ 
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تم بالحيـاة العامـة والسياسـية  (ج)

للبلد.� 
 

ــتي  وتؤكـد هـذه المـادة مـن جديـد المبـدأ القـائل بـأن للمـرأة نفـس الحقـوق السياسـية ال
يتمتع ا الرجل. ومع أن التشريع فيما يتعلق بحق التصويت لا يميز ضـد المـرأة في غامبيـا، فـإن 
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المرأة هناك ترى نفسها مؤيدة للرجل بدلا من أن تكون مشاركة نشـطة. وقبـل عـام ٢٠٠٢، 
دخلت امرأة واحدة فقط المنافسة في الانتخابات البرلمانية وفازت فيها. وعلى مـدى السـنوات 
الماضية تم تعيين عدد قليل من النساء كعضوات في البرلمان من جـانب أول حكومـة جمهوريـة. 
لكنهن لم يستطعن إحـداث أي تغيـير لأـن كعضـوات معينـات، لا يملكـن حـق التصويـت في 

البرلمان. 
وإبـان اسـتيلاء العسـكريين علـى السـلطة عـام ١٩٩٤، لم تكـن هنـــاك أيــة عضــوة في 
مجلس الوزراء. وعقب انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة عـام ١٩٩٦، كـانت هنـاك عضـوة واحـدة 
معينة في البرلمان من بين أعضاء الس البالغ عددهم ٤٩ عضوا. ويبدو ذلـك غريبـا في مجتمـع 
ـــة مــن مجمــوع المواطنــين الذيــن لهــم حــق التصويــت  تشـكِّل فيـه المـرأة أكـثر مـن ٣٢ في المائ
والانتخـاب. وهـن يشـكلن غالبيـة النـاخبين المســـجلين في جميــع المقاطعــات باســتثناء بــانغول 
وكاينفينغ. وكــانت هنـاك ٥٢٧ ٢٤٣ امـرأة بـين النـاخبين المسـجلين خـلال الانتخابـات الـتي 
أسفرت عن قيام الجمهورية الثانية. وكان ذلـك يشـكل ٥٤,٨ في المائـة مـن مجمـوع النـاخبين 
المسجلين، ولكن لم تكن هناك امـرأة بـين المرشـحين لرئاسـة الجمهوريـة. والمـرأة الوحيـدة الـتي 

نافست على مقعد في البرلمان خسرت المقعد لصالح منافس من الذكور. 
وحسب ما هو مبين في إطار المادة ٤، تم اتخاذ خطـوات كبـيرة في انتخابـات الجمعيـة 
الوطنية التي أُجريت مؤخرا (السابع عشـر مـن كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢)، عندمـا شـاركت 
خمس نساء كمرشحات، انتخب منهن ثلاثة وخسرت اثنتـان. ويعـد ذلـك في الواقـع انفراجـة 
رئيسية، ومن المأمول فيه أن تشير إلى بزوغ عصر جديد فيمـا يتعلـق بمشـاركة المـرأة في الحيـاة 

السياسية في غامبيا. 
وكشفت إحصاءات اللجنة الانتخابية المستقلة أن المرأة تشـكل حاليـا ٥٥,٨ في المائـة 
من الناخبين المسجلين في حين يشـكل الرجـال ٤٤,٥ في المائـة فقـط. ويعـني ذلـك أساسـا أنـه 
برغم أن المرأة لا تزال تشكل أغلبيـة النـاخبين المسـجلين، فإـا لم تبلـغ المسـتوى المطلـوب مـن 
الوعــي لكــي تــدرك الحاجــة أولا وقبــل كــل شــيء إلى أن تدعــم بنــات جنســها وتصــــوت 
لصالحـهن، وثانيـا، أن تشـارك بنشـاط مـن خـلال دخـول المنافسـة للحصـــول علــى مزيــد مــن 
المقاعد في الجمعية الوطنية. وعلاوة على ذلك من المـهم الإشـارة إلى أنـه حـتى اليـوم لم تدخـل 

أية امرأة قط المنافسة كمرشحة لرئاسة الجمهورية. 
ــا  واتخـذت أيضـا خطـوات هامـة واسـعة علـى مسـتوى صنـع السياسـات. وهنـاك حالي
ثلاث عضوات في مجلس الوزراء، عهد إليهن كلــهن بـوزارات رئيسـية في الدولـة. ولأول مـرة 
في تـاريخ غامبيـا تصبـح لدينـا نائبـة رئيـس للجمهوريـة (مســـؤولة أيضــا عــن شــؤون المــرأة). 
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وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن وزيـري التعليـم ومصـائد الأسمـاك والمـوارد الطبيعيـة همـا مـن النســاء 
أيضا. ونائب رئيس الجمعية الوطنية امرأة أيضا. 

ــــاة  وعلــى مســتوى التنظيمــات الشــعبية، لا يــزال مركــز المــرأة ومشــاركتها في الحي
السياسية منخفضا. وفي تـاريخ غامبيـا، لم تكـن تشـغل امـرأة وظيفـة مديـر المقاطعـة (المسـؤول 
الإداري الأول). وحتى الآن، لا توجد امـرأة تشـغل وظيفـة رئيـس مركـز  (المسـؤول الإداري 
الأول في المركز)، بسبب الطـابع الأبـوي للمجتمـع الغـامبي، والاعتقـاد التقليـدي بـأن الرجـال 
وحدهم هم القادرون على القيادة. والأثر المترتب على ذلك، هـو أن آراء المـرأة، الـتي تشـكل 
أكثر من خمسين في المائة من السكان غـير مسـموعة علـى مسـتوى صنـع القـرار. وهنـاك علـى 
مستوى القرى خمس رئيسات قرى (الكـالو). وهـذا الرقـم رغـم ضآلتـه يعـد في الواقـع تطـورا 
كبـيرا. فحـتى عـهد قريـب كـان مـن المسـتحيل فعليـا وجـود امـرأة كرئيسـية للقريـة حيـث مــن 

المفضل دائما اختيار أكبر الرجال سنا على أكبر النساء سنا. 
وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية وفرص التوظيف ليست هناك أية قوانين أو سياسـات 
صريحة تعوق حصول المرأة على فرص العمـل. غـير أن الإحصـاءات تكشـف عـن وجـود تحـيز 
لصالح الرجل، لا سيما في القطـاع النظـامي. وهـذه نتيجـة مباشـرة لانخفـاض مسـتوى التعليـم 
بين غالبية النساء الغامبيات. والمفـهوم الثقـافي، لا سـيما في صفـوف اتمعـات الريفيـة هـو أن 
المرأة الجيدة تتزوج وتنجـب أطفـالا ومـن ثم ليـس لهـا علاقـة بـالتعليم. وأسـفر ذلـك عـن عـدم 

تكافؤ الفرص في التعليم. 
وعلـى الرغـم مـن اعتمـاد سياسـات لتصحيـح هـــذا الاختــلال، فــإن المــرأة مــا زالــت 
محرومة. وعلى سبيل المثال، كان هناك ٣٤٥ ١٣ موظفا في الخدمة المدنيـة حـتى شـباط/فـبراير 
ـــاث. ووفقــا للدراســة الاســتقصائية لعــام ١٩٩٤  ١٩٩٧، ولكـن ٢١ في المائـة فقـط مـن الإن
بشـأن العمالـة والأجـور في القطـاع الخـاص النظـامي، الـتي أجرـا الإدارة المركزيـة للإحصـــاء، 
كانت نسبة العاملات في هذا القطاع أقل مـن ٣٢ في المائـة. وتـتركز النسـاء في الزراعـة ٥ في 
المائـة والخدمـات اتمعيـة والاجتماعيـة والشـخصية ١٦ في المائـــة والفنــادق والمطــاعم ١٥ في 
المائة. وأكثر مـن ٧٥ في المائـة مـن العـاملين في القطـاع الفرعـي الزراعـي مـن النسـاء. ويشـغل 
الرجال ٨٣ في المائة من المناصب التنظيمية والإدارية؛ و ٧٩ في المائـة مـن العـاملين غـير المـهرة 
من النساء. وهنـاك عوامـل مختلفـة تقـف حجـر عـثرة في الحـراك التصـاعدي للمـرأة علـى سـلّم 
التوظيف. فالأعباء المتعلقة برعاية الأسرة والطفل والالتزامات الأبوية والزواجية تشـكل بعـض 
العوامل التي تقلـل مـن مرونـة المـرأة في السـعي وراء الحصـول علـى مزيـد مـن التدريـب طويـل 
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الأجـل. ونتيجـة لذلـك يفتقـر معظـم النســـاء إلى المؤهــلات ذات الصلــة للــترقي إلى المنــاصب 
العليا. 

ومع ذلك، برغم هذه الإحصاءات غير المواتيـة، فقـد زاد عـدد النسـاء اللائـي صعـدن 
إلى مراتـب عليـا في اـالين الإداري والتنفيـذي. وهنـاك عـدد مـــن النســاء يرأســن مؤسســات 

وهيئات غير حكومية عديدة، نذكر القليل منهن على النحو التالي: 
الأمينة العامة ورئيسة دائرة الخدمة المدنية؛  �
الأمينة الدائمة لمكتب رئيس الجمهورية؛  �

الأمينة الدائمة لمكتب نائب رئيس الجمهورية؛  �
المديرة العامة لمعهد التنمية الإدارية؛  �

المديرة التنفيذية للمكتب الوطني لشؤون المرأة؛  �
المستشارة البرلمانية؛  �

المسجلة العامة؛  �
مديرة المشروع المعني بالإدارة الاقتصادية وبناء القدرات؛  �

مديرة المشروع المعني بالسكان وتثقيف الأسرة؛  �
الرئيسة التنفيذية لمستشفى فكتوريا الملكي؛  �

المحاسبة العامة.  �
المادة ٨ 

التمثيل الدولي ومشاركة المرأة 
تسعى هذه المادة إلى كفالـة منـح المـرأة فرصـة متكافئـة مـع الرجـل في مجـال المشـاركة 

الدبلوماسية والدولية. وتنص على ما يلي: 
�تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة لتكفـل للمـرأة علـى قـدم المسـاواة مــع 
الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتـها علـى المسـتوى الـدولي والاشـتراك في أعمـال 

المنظمات الدولية.� 
ومشـاركة المـرأة في المواقـع الدبلوماسـية والدوليـة منخفضـة جـدا في الوقـــت الحــاضر. 
ومن بين وظائف الســفراء البـالغ عددهـا ١٢ وظيفـة ليـس هنـاك امـرأة واحـدة تشـغل منصـب 
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السفير بل هناك ثلاث مستشارات فحسب. ولذلك يمكن القـول عمومـا بأنـه ليـس هنـاك أي 
تمييز قانوني، لكن يجري التمييز ضد المرأة فعليا. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المـرأة المتزوجـة تجـد 
مـن العسـير قبـول منصـب دبلوماسـي في الخـارج بسـبب الالتزامـات العائليـة. وفي غامبيـا، مــن 
الشائع والمقبول كثيرا للرجل أن يسـافر إلى الخـارج في وظيفـة دبلوماسـية مـع زوجتـه وأسـرته 
ولا تسـتطيع المـرأة في أغلـب الأحيـان أن تفعـل ذلـك. ولذلـك يمثـل هـذا العـامل عقبـة أخـــرى 

تحول دون تقدم المرأة لشغل الوظائف الدبلوماسية والدولية. 
المادة ٩  
الجنسية 

تقـوم هـذه المـادة علـى فكرتـين أساسـيتين. الفكـرة الأولى هـي أن للمـرأة، علـــى قــدم 
المساواة مع الرجل، الحـق في اكتسـاب جنسـيتها أو تغييرهـا أو الاحتفـاظ ـا، وأن الـزواج أو 
أي تغيير في جنسية الزوج أثناء الــزواج لا يؤثر تلقائيـــــا علـى جنسـية المـــرأة. والفكـرة الثانيـة 

أن للمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما وتنـــص المـادة على ما يلي: 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتسـاب جنسـيتها أو  - ١�
تغييرها أو الاحتفاظ ا. وتضمن بوجه خاص ألا يـترتب علـى الـزواج مـن أجنـبي، أو علـى 
تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو تصبح بـلا جنسـية، أو 

أن تفرض عليها جنسية الزوج. 
تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.�  - ٢

ـــاني مــن دســتور جمهوريــة غامبيــا لعــام ١٩٧٠ قــد نــص علــى شــروط  والفصـل الث
اكتساب جنسية غامبيا. 

ووفقا للمادة ٣ من الدستور، يمكن اكتساب جنسـية غامبيـا إمـا عـن طريـق المولـد أو 
النسـل. وتتعلـق أحكـام هـذه المـادة بـأي مـن الأبويـن. ومـن ثم يبـــدو أن المــرأة تتمتــع بحقــوق 
متساوية مع زوجها فيما يتعلق بجنسية الأطفال. ولكن تمشيا مع أحكام المادة ٦، من الواضـح 

أن ذلك لا يكون متاحا إلا عندما يولد الطفل في غامبيا. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
�أي شخص وُلد خارج غامبيا بعـد السـابع عشـر مـن شـباط/فـبراير ١٩٦٥ 
يصبـح مـن مواطـني غامبيـا مـن تـاريخ ولادتـه، إذا كـان والـده في ذلـك التـاريخ أحـــد 

مواطني غامبيا�. 
ـــال المولوديــن خــارج غامبيــا الجنســية مرهــون  ويعـني هـذا النـص أن اكتسـاب الأطف
بجنسية آبائهم. وهكذا فإن أية امرأة غامبية لديها طفل مولـــود خــــارج غامبيـا مــــن أب غـير 
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غـامبي لا يمكنـها أن تعطـي جنسـيتها لهـذا الطفـل. وهـذا الحكـم تميـيزي بدرجـة جسـيمة ضـــد 
المرأة. والشيء الوحيد الممكـن عملـه هـو أن يتـم تسـجيل ذلـك الطفـل كمواطـن مـن مواطـني 
غامبيا بموجب المادة ٤ (١) من قانون الجنسية والمواطَنة. واكتسـاب الجنسـية تميـيزي أيضـا في 
حالة الزواج من غير الغامبيين. والاختيار الوحيد المتاح هنا هو أن على المـرأة الـتي تـتزوج مـن 

رجل غير غامبي أن تحمل جنسية هذا الرجل مما يعني أا ستحرم من جنسيتها (المادة ١٠). 
ومع ذلك، فإن النص المطابق في دستور عام ١٩٩٧، وهـو الفصـل الثـالث (المواطَنـة) 

قد أدخل تحسينات كبيرة على مركز المرأة. وتنص المادة ١٠ بوجه خاص على أن: 
�الشخص المولود خارج غامبيا بعد إنفاذ هذا الدستور يصبـح أحـد مواطـني 
غامبيا بحكم النسل إذا كان أحد أبويه وقـت ولادتـه مـن مواطـني غامبيـا سـواء بحكـم 

هذه المادة أو أي نص مقابل في أي دستور سابق� 
وفي الواقع فإن هذا النـص مخـالف للنـص الـوارد في المـادة ٦ مـن دسـتور عـام ١٩٧٠ 
الذي لا يمنح الجنسية للطفل المولود خارج غامبيــا إلا إذا كـان والـده (لا والدتـه) مـن مواطـني 
غامبيا. وبالتالي يمكن اعتبار هذا النص تدبيرا مفيدا في المضي نحو منح حقوق ومزايا متسـاوية 

للرجال والنساء على السواء. 
وبالفعل تعتبر المادة ١٠ من دستور عام ١٩٩٧ فتحا جديدا. فقد منحت المـرأة حقـا 
كانت تطالب به منذ عصـور. وبالتـالي يعـد هـذا الحكـم أو النـص مثـالا رائعـا لممارسـة جيـدة 

فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
المادة ١٠ 

المساواة في مجال التعليم 
هـذه المـادة شـاملة جـدا، فـهي تعـترف بأهميـة التعليـم في تمكـين النسـاء والرجـــال مــن 

المشاركة على قدم المساواة في جميع نواحي الحياة. وتنص على ما يلي: 
�تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضـد المـرأة لكـي 
تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربيـة، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل، علـى 

أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 
شــروط متســاوية في التوجيــه الوظيفــي والمــــهني، والالتحـــاق بالدراســـات  (أ)
والحصول على الدرجـات العلميـة في المؤسسـات التعليميـة علـى اختـلاف فئاـا، في المنـاطق 
الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانـة وفي التعليـم 
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العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛ 
التسـاوي في المنـاهج الدراسـية، وفي الامتحانـات، وفي مسـتويات مؤهـــلات  (ب)

المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ 
القضاء على أي مفهوم نمطي عـن دور الرجـل ودور المـرأة في جميـع مراحـل  (ج)
ــتي  التعليـم بجميـع أشـكاله، عـن طريـق تشـجيع التعليـم المختلـط، وغـيره مـن أنـواع التعليـم ال
تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيـح كتـب الدراسـة والـبرامج المدرسـية 

وتكييف أساليب التعليم؛ 
التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛  (د)

التسـاوي في فـرص الإفـادة مـن برامـج مواصلـة التعليـم، بمـا في ذلـك برامـــج  (هـ)
تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي دف إلى التعجيـل بقـدر الإمكـان 

بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛ 
خفـض معـدلات تـرك الطالبـات الدراسـة، وتنظيـم برامـج للفتيـات والنســاء  (و)

اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛ 
التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛  (ز)

إمكانيـة الحصـول علـى معلومـات تربويـة محـددة تسـاعد علـى كفالـة صحـــة  (ح)
الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.� 

  
وهنا رغم عدم وجود أية قوانـين تمـيز ضـد تعليـم البنـات، توجـد دلائـل علـى التميـيز 
الاجتمـاعي حيـث الأولاد هـم أصحـاب الحظـوة. وتلـزم هـذه المـــادة الحكومــة بــأن تضــاعف 

جهودها لضمان إلحاق البنات في سن التعليم بالمدارس. 
ونقص فرص الحصول على التعليم هـو أحـد العوامـل الهامـة الـتي تضـع المـرأة في حالـة 
حرمان مقارنة مع الرجل فيما يتعلق بتنميتها الاقتصادية ومشاركتها السياسـية. ووفقـا لتعـداد 
عام ١٩٩٣ لم تتجاوز نسبة النساء البالغات الملمات بالقراءة والكتابـة ٢٧ في المائـة في غامبيـا 
في حين بلغت نسبة الذكور في هذا الشأن ٥٥ في المائة أي الضعف. ونسـبة الملمـات بـالقراءة 

والكتابة في المناطق الحضرية ٤٠ في المائة مقابل ١٨,٣ في المائة في المناطق الريفية. 
والآثار المترتبة على هذه الفروق في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة هائلـة. وبالنسـبة 
للمرأة في المناطق الحضرية والريفية، يرتبط ارتفاع معدل الأمية بالمصاعب الاقتصاديـة والعمـل 
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الشـاق فضـلا عـن الاتكاليـة وتقلـب الأحـوال. والأهـم مــن ذلــك، أن الأميــة ترتبــط ارتباطــا 
مباشـرا بـالفقر وبمجموعـة مـن العوامـل كالحالـة المرضيـة لـلأم ووفيـات الأطفـال وسـوء تغذيــة 
ـــال خصوصــا البنــات بأميــة المــرأة. وفي  الأطفـال والأمـراض. كمـا يرتبـط إهمـال تعليـم الأطف
المناطق الريفية، تعني أمية المرأة أا محرومة أيضا مـن فـرص الوصـول إلى المعلومـات والمشـاركة 
ـــى تكنولوجيــا الزراعيــة ومــهارات  في برامـج التنميـة الريفيـة لتحسـين الإنتاجيـة والحصـول عل
ـــاء مــن  التسـويق. وتحسـين إلمـام المـرأة بـالقراءة والكتابـة والحصـول علـى التعليـم سـيمكن النس

العمل كأفراد. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تحـول أميـة النسـاء الأميـات دون انتقـالهن لشـــغل وظــائف ذوي 
الياقـات البيضـاء ذات الرواتـب الجذابـة كوظـائف المديريـن والفنيـين وعمـال الإرشـاد الميـــداني 
والباحثين في القطاعين الزراعيــين الخـاص والعـام والخـروج كليـة مـن إطـار الفلاحـة والزراعـة. 
وانخفاض مستوى الإلمـام بـالقراءة والكتابـة يعمـق مـن اعتمـاد المـرأة علـى الرجـل والقليـل مـن 
النخبة النسائية المتعلمة في المناطق الحضرية هـي الـتي تسـتطيع تدبـير احتياجاـا. وحـتى الـس 
الوطني للمرأة يتطلب وجود مستويات أساسية من الإلمام بــالقراءة والكتابـة بالنسـبة للطامحـات 

في القيادة والقيام بأدوار لتمثيل المرأة (المكتب الوطني للمرأة، ١٩٩٩). 
وتحسين محــو أميـة المـرأة هـو في حـد ذاتـه حـق، كمـا أنـه حـق تمكيـني بمعـنى أنـه يمكـن 
الشخص من أن يكون على علم بحقوقه الأخرى وأن يطالب ـا. والحكومـة ملتزمـة بتحسـين 
إلمام المرأة بالقراءة والكتابة. واستجابة لذلك، قامت الحكومة بتصميم وتنفيذ مشـاريع عديـدة 
لمحو أمية الكبار منذ السبعينات حـتى الآن. والغالبـة العظمـى مـن المسـتفيدين مـن هـذه الـبرامج 

من النساء. 
ومن منطلق إدراك الحاجة الملحة لتصحيح الاختلال القـائم فيمـا يتعلـق بتعليـم الفتـاة، 
تم في وزارة التعليم إنشاء فريق عامل متعدد القطاعات معني بتعليم البنـات. والهـدف الرئيسـي 
لهـذا الفريـق العـامل هـو تحديـد سياسـات واسـتراتيجيات تعليـــم البنــات واســتبقائهن في نظــام 
التعليم. وتم القيام بعديد من حملات التوعية تحت رعاية الفريق العامل المذكور. وتبـذل وزارة 
التعليـم بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حاليـا محاولـة لبعـث النشـاط في الحملـة الراميـة إلى تشـجيع 

تعليم البنت. 
وهناك اقتراح بإنشاء لجنة توجيهية تعنى بتعليم وصحة الطفلة. 

ولهذه اللجنة التوجيهية ولاية أوسع نطاقـا تشـمل الشـواغل الصحيـة للطفلـة. وعـلاوة 
على ذلك، أنشأت وزارة التعليم وحدة لتعليم البنت داخل الوزارة. وأحد مهام هـذه الوحـدة 
هـو كفالـة عـدم حرمـان البنـات مـن حقـهن الأساسـي في التعليـم. وقـد اتخـذت وزارة التعليـــم 



3403-32837

CEDAW/C/GMB/1-3

تدابير عديدة لبلـوغ هدفـها المتمثـل في ضمـان حصـول الفتيـات علـى التعليـم. ومـن بـين هـذه 
التدابـير إنشـاء الصنـدوق الاسـتئماني للمنـح الدراسـية للفتيـــات. ويــهدف هــذا الصنــدوق إلى 

تعزيز وجود الفتاة داخل النظام المدرسي واستبقائها وتحسين أدائها. 
ـــت مؤخــرا مراجعــة سياســة التعليــم للفــترة ١٩٨٨- وعلـى مسـتوى السياسـات، تم
٢٠٠٣ للأخذ في الاعتبار اهتمامات الفتـاة. ولم تكـن تلـك السياسـة مـن قَبـل تعطـي اهتمامـا 

كبيرا للفتاة. ومن المنصوص عليه صراحة في سياسة التعليم المنقَّحة ما يلي: 
�من المسائل الجوهرية (في نظام التعليم) تحقيـق المسـاواة والحـد مـن الفـوارق 
بين الجنسين من خـلال كفالـة حصـول الفتيـات والنسـاء علـى التعليـم وتحقيـق معـدل 

استبقاء مرتفع في كل مجال من مجالات البرامج التعليمية�. 
وفي نفس المسار، تشدد خطـة التعليـم الرئيسـية علـى الحاجـة الملحـة إلى زيـادة النسـبة 
الإجمالية للقيد في المسـتوى الأساسـي الأدنى للتعليـم مـن ٦٠ في المائـة في عـام ١٩٩٦ إلى ٧٣ 
في المائة بحلول عام ٢٠٠٢. ومن المتوقـع خـلال نفـس الفـترة أن ترتفـع النسـبة الإجماليـة لقيـد 

الفتيات في المستوى الأساسي الأعلى من ٣٤ إلى ٤٧ في المائة. 
ومع ذلك، على الرغم من جميع هذه الجهود، لا تزال معدلات القيد والإلمام بـالقراءة 
والكتابـة أدنى بكثـير مـن نظيرـا في الذكـور. وتكشـف إحصـاءات التعليـم لعـــام ١٩٩٦ عــن 
صورة غير مواتية جدا. ومن بين السكان في عمر ١٠ سنوات فأكثر، هناك نسـبة ٥٤,٤ مـن 
ــى  الذكـور ملمـين بـالقراءة والكتابـة، في حـين لا تتجـاوز هـذه النسـبة ٢٦,٤ في الإنـاث. وعل
المستوى الوطني، هناك ٤٠,١ في المائة مـن الأولاد في سـن المدرسـة مقيـدون في المـدارس (أي 

ذكور من سن ١٠ سنوات إلى ٢٢ سنة) بالمقارنة مع ٢٨,٦ في المائة من الإناث. 
ـــة والقيــد في التعليــم حســب نــوع  إن أي نظـرة إلى معـدلات الإلمـام بـالقراءة والكتاب
الجنس ومنطقة الحكم المحلي، تشير إلى أن الإناث في هذه المناطق متخلفات في هذيـن اـالين. 
غير أن الفجوة بين الجنسين تبدو أكثر وضوحـا في المنـاطق الريفيـة عنـها في المنـاطق الحضريـة. 
ويرجع ذلك إلى أن العوامـل الاجتماعيـة والثقافيـة والفقـر الـتي تعـوق تعليـم الفتـاة تبـدو أكـثر 

وضوحا في هذه المناطق. 
ولم يتغير هذا الاتجاه حسبما يتضح من تقرير الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشـرات 
موعات لعام ٢٠٠٠. ويبين التقرير أن أقل من نصف في المائـة مـن السـكان (٣٦ في المائـة) 
فوق ١٥ سنة في غامبيا غير أميين. ووجد أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة الكلية للذكـور 
تكـاد تكـون ضعـف معدلاـا في صفـوف الإنـاث (٤٨ في المائـة للذكـور مقـابل ٢٥ في المائـــة 
للإناث). ويشير أحدث تقرير صـدر عـام ٢٠٠٠ عـن توفـير التعليـم للجميـع إلى أن معـدلات 
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الإلمام بالقراءة والكتابـة ظلـت ثابتـة عنـد ٣٧,٢ في المائـة مـن عـام ١٩٩١ إلى عـام ١٩٩٤ ثم 
انخفضت قليلا وظلت ثابتة عند ٣٧,١ في المائة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨. 

ومغزى جميع الإحصاءات الواردة أعلاه هو أن الحكومة تواجه في الواقــع مهمـة شـاقة 
فيما يتعلق بتصحيح الاختلال الحالي في التعليم. غير أن الحكومة ملتزمة بمضاعفة الجـهود لمنـح 
المرأة فرصة متساوية في الوصول إلى التعليم حيث يكمـن حـل مشـاكل المـرأة في غامبيـا بوجـه 
خاص واتمع بوجه عام. ومع التعليم وزيادة الوعي سـيتم يئـة المـرأة وتمكينـها مـن أن تتبـوأ 
مكاـا الحقيقـي في اتمـع. ونقـص التعليـم الـذي يـؤدي إلى نقـص المؤهـلات، يعـد، في جملـــة 

أمور، حجر عثرة رئيسية يعوق النهوض بالمرأة في غامبيا. 
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الجدول ١٠ - ١  إجمالي وصافي نســب القيد في المــــدارس حسب نوع الجنس ١٩٩٠ - ٢٠٠١ 
٠١/٢٠٠٠ ٠٠/١٩٩٩ ٩٩/١٩٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/١٩٩٦ ٩٦/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٢ ٩٢/١٩٩١ ٩١/١٩٩٠ إجمالي نسب القيد 

!اموع ابتدائي  ٪٥٩! ٪٥٩! ٪٦١! ٪٦٣! ٪٦٥! ٪٦٨! ٪٧٠! ٪٧٢! ٪٧٣! ٪٧٢! ٪٧١

!إناث   ٪٤٧! ٪٤٨! ٪٥٠! ٪٥٣! ٪٥٥! ٪٥٩! ٪٦١! ٪٦٤! ٪٦٧! ٪٦٧! ٪٦٧

!ذكور   ٪٧٠! ٪٧١! ٪٧٢! ٪٧٤! ٪٧٥! ٪٧٨! ٪٨٠! ٪٨٠! ٪٧٨! ٪٧٨! ٪٧٥

!اموع متوسط  ٪٢٢! ٪٢٢! ٪٢٥! ٪٢٥! ٪٢٩! ٪٢٧! ٪٣١! ٪٣٤! ٪٤٠! ٪٤٢! ٪٤٥

!إناث   ٪١٦! ٪٢٧! ٪١٩! ٪١٩! ٪٢١! ٪٢١! ٪٢٦! ٪٢٦! ٪٣٢! ٪٣٤! ٪٣٧

!ذكور   ٪٢٨! ٪١٧! ٪٣٢! ٪٣٢! ٪٣٦! ٪٣٣! ٪٣٦! ٪٤٢! ٪٤٨! ٪٥١! ٪٥٣

!اموع ثانوي  ٪١١! ٪١٢! ٪١٤! ٪١٤! ٪١٦! ٪١٦! ٪١٦! ٪١٥! ٪١٦! ٪١٨! ٪١٨

!إناث   ٪٦! ٪٧! ٪٨! ٪٨! ٪٩! ٪١١! ٪١٢! ٪٨! ٪١١! ٪١٣! ٪١٣

!ذكور   ٪١٧! ٪١٨! ٪٢٠! ٪٢٠! ٪٢٢! ٪٢١! ٪٢١! ٪٢٢! ٪٢١! ٪٢٣! ٪٢٢

صافي نسب القيد 

!إجمالي ابتدائي  ٪٤٥! ٪٤٦! ٪٥٠! ٪٥٠! ٪٥٣! ٪٥٧! ٪٥٨! ٪٥٩! ٪٦١! ٪٦٥! ٪٦٤

!إناث   ٪٣٧! ٪٣٨! ٪٤١! ٪٤٣! ٪٤٦! ٪٥٠! ٪٥٢! ٪٥٤! ٪٥٦! ٪٦١! ٪٦٠

!ذكور   ٪٥٣! ٪٥٥! ٪٥٨! ٪٥٨! ٪٦١! ٪٦٥! ٪٦٥! ٪٦٥! ٪٦٦! ٪٦٩! ٪٦٩

!إجمالي متوسط  ٪٩! ٪٨! ٪١٠! ٪٩! ٪١٠! ٪١٥! ٪١٨! ٪١٧! ٪٢٣! ٪٢٣! ٪٢٦

!إناث   ٪٧! ٪٦! ٪٨! ٪٧! ٪١٠! ٪١٣! ٪١٦! ٪١٥! ٪٢٠! ٪٢٠! ٪٢٣

!ذكور   ٪١٢! ٪٩! ٪١٣! ٪١١! ٪١١! ٪١٨! ٪٢٠! ٪١٩! ٪٢٦! ٪٢٦! ٪٢٩

!إجمالي ثانوي  ٪٣! ٪٥! ٪٤! ٪٤! ٪٢! ٪٣! ٪٢! ٪٢! ٪٨! ٪٩! ٪٩

!إناث   ٪٢! ٪٣! ٪٣! ٪٣! ٪٣! ٪٣! ٪٢! ٪٢! ٪٦! ٪٧! ٪٨

!ذكور   ٪٥! ٪٧! ٪٥! ٪٤! ٪٢! ٪٤! ٪٢! ٪٢! ٪١٠! ٪١١! ٪١١

المصدر: وزارة التعليم، ٢٠٠١ 
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الجدول ١٠ - ٢   تطور معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (١٥ - ٢٤ سنة) 
              حسب المنطقة ونوع الجنس - ١٩٩١ إلى ١٩٩٨ 

  ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١

٥٥,١ ٥٦,٦ ٥٨,٢ ٥٩,٧ ٦١,٣ ٦٢,٦ ٦٤,٦ ٥٩,٧  ١المنطقة 

٥٩,٦ ٦٢,٠ ٦٤,٥ ٦٧,١ ٦٩,٨ ٧٢,٩ ٧٥,٣ ٦٧,١ ذكور  

٥٠,٣ ٥٠,٩ ٥١,٥ ٥٢,١ ٥٢,٦ ٥٢,٢ ٥٣,٧ ٥٢,١ إناث  

٥١,٩ ٥٢,٥ ٥٣,٢ ٥٣,٩ ٥٤,٦ ٥٧,٦ ٥٦,٢ ٥٣,٩  ٢المنطقة 

٦٣,٤ ٦٤,٨ ٦٦,٤ ٦٨,٠ ٦٩,٧ ٧٣,٠ ٧٣,٤ ٦٨,٠ ذكور  

٤٠,٢ ٤٠,٠ ٣٩,٨ ٣٩,٦ ٣٩,٥ ٤١,٦ ٣٩,٢ ٣٩,٦ إناث  

٤٥,٨ ٤٥,٣ ٤٤,٧ ٤٤,٣ ٤٣,٨ ٤٦,٤ ٤٣,٠ ٤٤,٣  ٣المنطقة 

٦١,١ ٦٠,٨ ٦٠,٥ ٦٠,٢ ٦٠,٠ ٦٤,٥ ٥٩,٨ ٦٠,٢ ذكور  

٣٢,٦ ٣١,٧ ٣٠,٩ ٣٠,٢ ٢٩,٥ ٣٠,٦ ٢٨,١ ٣٠,٢ إناث  

٥٥,٩ ٥٤,٠ ٥٢,٣ ٥٠,٦ ٤٩,٠ ٤٩,٢ ٤٦,١ ٥٠,٦  ٤المنطقة 

٧٣,٦ ٧١,٨ ٧٠,٠ ٦٨,٣ ٦٦,٧ ٧١,٥ ٦٣,٦ ٦٨,٣ ذكور  

٣٨,١ ٣٦,٣ ٣٤,٦ ٣٢,٩ ٣١,٤ ٢٩,٤ ٢٨,٥ ٣٢,٩ إناث  

٣٩,٠ ٣٧,٩ ٣٦,٨ ٣٥,٧ ٣٤,٧ ٣٥,٨ ٣٢,٩ ٣٥,٧  ٥المنطقة 

٥٧.٨ ٥٦,٣ ٥٤,٨ ٥٣,٤ ٥٢,٠ ٥٣,٩ ٤٩,٥ ٥٣,٤ ذكور  

٢٣,٩ ٢٢,٩ ٢٢,٠ ٢١,١ ٢٠,٣ ٢٠,٦ ١٨,٨ ٢١,١ إناث  

٢٥,٠ ٢٤,٧ ٢٤,٣ ٢٤,١ ٢٣,٨ ٢٥,٥ ٢٣,٣ ٢٤,١  ٦المنطقة 

٣٦,٩ ٣٦,٧ ٣٦,٥ ٣٦,٤ ٣٦,٢ ٣٨,٧ ٣٦,٠ ٣٦,٤ ذكور  

١٤,٧ ١٤,٣ ١٣,٨ ١٣,٥ ١٣,١ ١٤,٠ ١٢,٤ ١٣,٥ إناث  

المصدر: توفير التعليم للجميع، تقرير عام ٢٠٠٠ 
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الجدول ١٠ - ٣  النسبـــــة المئويـــة للأطفـــال في ســـــــن المرحلة الابتدائيـــة الملتحقين بالمدارس الابتدائية 
                     الابتدائية مصنفين حسب نوع الجنس والعمر ومنطقة الحكومة المحلية، غامبيا، ٢٠٠٠ 

اموع إناث ذكور  
النسبة المئوية  

للحضور 
  

العدد 
النسبة المئوية 
للحضور 

  
العدد 

النسبة المئوية 
للحضور 

  
العدد 

٧٤  ٧٠,٣ ٣٧  ٦٧,٥ ٣٧  ٧٣,٠ بانغول 
١٨٠ ١  ٦٩,٠ ٦٣٦  ٦٧,٨ ٥٤٤  ٧٠,٣ كاينفنغ 
٦٥٧ ١  ٦٦,٨ ٧٧٩  ٦٤,٠ ٨٧٨  ٦٩,٢ بريكاما 

٢١٦  ٥٦,٣ ١١٣  ٥٣,٠ ١٠٣  ٥٩,٩ مانساكونكو 
٩٥٩  ٣٧,٨ ٤٥٩  ٣٦,٤ ٥٠٠  ٣٩,٠ كيروان 
٢٠٤  ٣٤,٧ ١٠٧  ٣٣,٢ ٩٧  ٣٦,٣ كونتور 

٢٦٤  ٢٩,٧ ١٤٢  ٢٩,٨ ١٢٣  ٢٩,٦ جانجابوريه 
١٤١ ١  ٢٩,٠ ٥٨٨  ٢٦,٠ ٥٥٣  ٣٢,٢ باص 

٩٥٥ ١  ٦٣,٨ ٠٣٧ ١  ٦٢,٤ ٩١٨  ٦٥,٤ مناطق حضرية 
٧٤٠ ٣  ٤٥,١ ٨٢٤ ١  ٤٢,٠ ٩١٦ ١  ٤٨,١ مناطق ريفية 

         العمر 
 ١٢٤ ١  ٣١,٠ ٥٤٥  ٢٨,٩ ٥٧٩  ٣٣,١ ٧
 ٠٨٣ ١  ٥٠,٩ ٥٥٠  ٤٦,٣ ٥٣٤  ٥٥,٧ ٨
 ٨٩٢  ٥٤,١ ٤٣٤  ٤٩,٧ ٤٥٨  ٥٨,٢ ٩

 ٠٨٥ ١  ٥٨,٢ ٥٤٩  ٥٦,٣ ٥٣٦  ٦٠,٢ ١٠
 ٦١٢  ٦٣,٦ ٣٠١  ٦٠,٤ ٣١٢  ٦٦,٧ ١١
 ٨٩٩  ٥٩,٣ ٤٨٢  ٦١,٢ ٤١٧  ٥٧,٠ ١٢

         الرقم القياسي للثروة 
         الخميسي 

٢٥٣ ١  ٣٣,٣ ٦٢٤  ٣٠,٢ ٦٢٨  ٣٦,٤ أكثر الناس فقرا 
٢٤٨ ١  ٥٣,٦ ٥٥٨  ٥١,٢ ٦٩٠  ٥٥,٦ المرتبة الثانية 

١٤٩ ١  ٤٧,٠ ٥٩٤  ٤٢,١ ٥٥٥  ٥٢,٢ الطبقة المتوسطة 
٠٤٣ ١  ٥٧,٨ ٥٤١  ٥٨,٦ ٥٠٢  ٥٦,٩ الرابعة 

٩١٣  ٧٢,٢ ٤٩٩  ٧٠,٣ ٤١٤  ٧٤,٤ أغنى الناس 
٩٠  ٥٣,٥ ٤٥  ٤٧,٠ ٤٥  ٦٠,٠ غير مذكورة 

٦٩٥ ٥  ٥١,٦ ٨٦١ ٢  ٤٩,٤ ٨٣٤ ٢  ٥٣,٧ اموع 
المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات موعات لعام ٢٠٠٠ عن غامبيا 
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الجدول ١٠ - ٤   النسبة المئوية للأطفال الملتحقين بالصف الأول في المدرسة الابتدائية 
   الذين بلغوا الصف الخامس، غامبيا ، عام ٢٠٠٠ 

نسبة الملتحقين بالصف  
الأول الذين بلغوا 
الصف الثاني 

نسبة الملتحقين 
بالصف الثاني الذين 
بلغوا الصف الثالث

نسبة الملتحقين 
بالصف الثالث الذين 
بلغوا الصف الرابع 

نسبة الملتحقين بالصف 
الرابع الذين بلغوا 
الصف الخامس 

نسبة من بلغوا الصف 
الخامس من بين الذين 
دخلوا الصف الرابع 

٩٦,٤ ٩٩,٥ ٩٨,١ ٩٩,٩ ٩٨,٩ ذكور 
٩٧,٠ ٩٩,٩ ٩٩,٩ ٩٨,١ ٩٩,١ إناث 

      
٩٨,٢ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠ ٩٩,٠ ٩٩,٢ بانغول 
٩٦,٥ ١٠٠,٠ ٩٨,٠ ٩٨,٥ ١٠٠,٠ كاينفنغ 
٩٨,١ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٨,٨ ٩٩,٣ بريكاما 

٩٦,٣ ٩٨,٦ ١٠٠,٠ ٩٨,٥ ٩٩,٢ مانساكونكو 
١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ كيروان 
٩٤,٠ ١٠٠,٠ ٩٨,٥ ٩٨.٥ ٩٧,٠ كونتور 

٩٨,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٨,٠ ١٠٠,٠ جانجابوريه 
٨٨,٠ ٩٥,٨ ٩٧,٠ ١٠٠,٠ ٩٤,٧ باص 

      
٩٦,٩ ١٠٠,٠ ٩٨,٥ ٩٩,٠ ٩٩,٤ مناطق حضرية 

٩٦,٥ ٩٩,٤ ٩٩,٣ ٩٩,٠ ٩٨,٧ مناطق ريفية 
      

     الرقم القياسي للثروة 
     خميسي 

٩٤,٥ ١٠٠.٠ ٩٦,٧ ٩٩,٣ ٩٨,٤ أكثر الناس فقرا
٩٦,٩ ٩٨,٦ ١٠٠,٠ ٩٨,٥ ٩٩,٨ المرتبة الثانية 

٩٤,٦ ٩٩,٧ ٩٩,٧ ٩٧,٢ ٩٧,٩ الطبقة المتوسطة 
٩٦,٨ ١٠٠,٠٠ ٩٨,٥ ٩٩,٩ ٩٨,٤ الرابعة 

٩٨,٦ ١٠٠,٠٠ ٩٨,٧ ١٠٠,٠٠ ٩٩,٩ أغنى الناس 
١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ غير مذكورة 

٩٦,٦ ٩٩,٧ ٩٨,٩ ٩٩,٠ ٩٩,٠ اموع 

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات موعات لعام ٢٠٠٠ عن غامبيا  
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الجدول ١٠ - ٥  النسبة المئوية للسكان الملمين بالقراءة والكتابة من سن ١٥ فما فوق 
                حسب نوع الجنس ومنطقة الحكومة المحلية، غامبيا، عام ٢٠٠٠ 

اموع إناث ذكور  
النسبــة المئويـــــة  

للملمين بالقراءة 
والكتابة 

 
 

مجهولة 

 
 

العدد 

النسبــــة المئويـــــة 
للملمين بالقراءة 

والكتابة 

 
 

مجهولة 

 
 

العدد 

النسبـــة المئويــــة 
للملمين بالقراءة 

والكتابة 

 
 
مجهولة

 
 

العدد 
٣٦٥ ٠,١ ٦٣,٨ ١٨٨ ٠,١ ٥٥,٧ ١٧٧ ٠,١ ٧٢,٤ بانغول 
٢٩٥ ٤ ٠,٣ ٥٦,٧ ٠٩٧ ٢ ٠,٣ ٤٥,٧ ١٩٨ ٢ ٠,٤ ٦٧,٣ كاينفنغ 
٥١١ ٤ ٠,٢ ٣٦,٢ ١٨٤ ٢ ٠,١ ٢٤,٤ ٣٢٧ ٢ ٠,٣ ٤٧,٣ بريكاما 

٦٠٢ ٠,١ ٢١,٣ ٣٢٤ ٠,٢ ١٢,٢ ٢٧٩ ٠,٠ ٣١,٩ مانساكونكو 
٤٥٦ ٢ ٠,٤ ٢٥,١ ٣٠٤ ١ ٠,٢ ١٦,٨ ١٥٢ ١ ٠,٥ ٣٤,٦ كيروان 
٥٠٥ ٠,٩ ٢٧,٠ ٢٦٦ ١,١ ١٢,١ ٢٤٠ ٠,٧ ٤٣,٦ كونتور 

٧٢٠ ٠,٣ ٢٠,٩ ٣٤٦ ٠,٤ ١٢,٠ ٣٧٥ ٠,٣ ٢٩,١ جانجابوريه 
٦٨٠ ٢ ٠,٥ ٢٠,٣ ٤٧٩ ١ ٠,٢ ٧,٤ ٢٠١ ١ ٠,٧ ٣٦,٢ باص 

٨٥٩ ٦ ٠,٣ ٥٢,٢ ٤٤٩ ٣ ٠,٢ ٤٠,٤ ٤١٠ ٣ ٠,٣ ٦٤,١ مناطق حضرية 
٢٧٦ ٩ ٠,٤ ٢٤,٨ ٧٣٨ ٤ ٠,٣ ١٣,٥ ٥٣٨ ٤ ٠,٥ ٣٦,٥ مناطق ريفية 

         العمر 
 ٤٤٥ ٥ ٠.٤ ٥١,٨ ٧٨١ ٢ ٠,١ ٤١,٠ ٦٦٤ ٢ ٠,٧ ٦٣,٠ ١٥ - ٢٤
 ١٦٧ ٤ ٠,٣ ٣٨,٢ ٣٠٨ ٢ ٠,٢ ٢٤,٩ ٨٥٩ ١ ٠,٣ ٥٤,٨ ٢٥ - ٣٤
 ٦٧٤ ٢ ٠,١ ٢٩,١ ٣١٤ ١ ٠,١ ١٤,١ ٣٦٠ ١ ٠,١ ٤٣,٦ ٣٥ - ٤٤
 ٨٥٣ ١ ٠,٥ ١٨,٧ ٩٩٠ ٠,٥ ٨,٤ ٨٦٣ ٠,٥ ٣٠,٥ ٤٥ - ٥٤
 ٠٩٦ ١ ٠,٧ ١٨,٥ ٤٨٧ ١,٣ ٦,٦ ٦٠٩ ٠,٢ ٢٨,١ ٥٥ - ٦٤

٩٠٠ ٠,٢ ١٥,٥ ٣٠٧ ٠,٠ ٥,٩ ٥٩٣ ٠,٣ ٢٠,٥ فوق ٦٥ 
        الرقم القياسي للثروة 

         خميسي 
٠٥٥ ٣ ٠,٤ ١٦,٧ ٥١٤ ١ ٠,٦ ٨,٥ ٥٤١ ١ ٠,٣ ٢٤,٧ أفقر الناس 

٠٣٥ ٣ ٠,٤ ٢٥,٥ ٦٠٧ ١ ٠,٢ ١٣,١ ٤٢٨ ١ ٠,٧ ٣٩,٥ المرتبة الثانية 
١٠٣ ٣ ٠,١ ٣٠,٣ ٥٨٠ ١ ٠,٠ ١٦,٧ ٥٢٣ ١ ٠,٣ ٤٤,٤ المتوسطة 

١٩٦ ٣ ٠,٤ ٤٢,٥ ٦٢٩ ١ ٠,٢ ٢٩,٠ ٥٦٧ ١ ٠,٥ ٥٦,٦ الرابعة 
٥٢٩ ٣ ٠,٣ ٦٣,٢ ٧٤٩ ١ ٠,٢ ٥٣,٢ ٧٨٠ ١ ٠,٤ ٧٣,١ أغنى الناس 

٢١٨ ٠,٠ ٣٠,٤ ١٠٨ ٠,٠ ٢٦,٨ ١١٠ ٠,٠ ٣٤,٠ غير مذكورة 
٦١٣ ١ ٠,٣ ٣٦,٤ ١٨٧ ٨ ٠,٢ ٢٤,٩ ٩٤٨ ٧ ٠,٤ ٤٨,٤ اموع 

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية متعددة المؤشرات موعات لعام ٢٠٠٠ عن غامبيا 
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المادة ١١ 
المساواة في مجال العمل 

تتناول هذه المادة المسـاواة في الحقـوق في مجـال العمـل. كمـا تعـالج التدابـير الضروريـة 
للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التوظيف بسبب الزواج أو الأمومة، وإجـراء اسـتعراض 

دوري لتشريعات العمل. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـــد المــرأة في  -١�
ميدان العمل لكي تكفل لهـا، علـى أسـاس المســـاواة بـين الرجـــــل والمــــرأة، نفـــس الحقـوق 

ولا سيما: 
الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛  (أ)

الحق في التمتع بنفس فـرص العمالـة، بمـا في ذلـك تطبيـق معايـير اختيـار واحـدة في  (ب)
شؤون الاستخدام؛ 

الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن علـى العمـل وفي  (ج)
جميع مزايا وشروط الخدمة، والحـق في تلقـي التدريـب وإعـادة التدريـب المـهني، بمـا في ذلـك 

التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛ 
الحـق في المســـاواة في الأجــر، بمــا في ذلــك الاســتحقاقات، والحــق في المســاواة في  (د)
المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المسـاواة في المعاملـة في تقييـم نوعيـة 

العمل؛ 
الحـق في الضمـــان الاجتمــاعي، ولا ســيما في حــالات التقــاعد والبطالــة والمــرض  (هـ)
والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حـالات عـدم الأهليـة للعمـل، وكذلـك الحـق في إجـازة 

مدفوعة الأجر؛ 
ــــة  الحــق في الوقايــة الصحيــة وســلامة ظــروف العمــل، بمــا في ذلــك حمايــة وظيف (و)

الإنجاب. 
توخيا لمنع التمييز ضـد المـرأة بسـبب الـزواج أو الأمومـة، ضمانـا لحقـها الفعلـي في  - ٢

العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: 
لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصـل  (أ)

من العمل على أساس الحالة الزواجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛ 
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لإدخـال نظـام إجـازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر أو المشـفوعة بمزايـا اجتماعيــة  (ب)
مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛ 

لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعيـة المسـاندة اللازمـة لتمكـين الوالديـن مـن  (ج)
الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامـة، ولا سـيما 

عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛ 
لتوفـير حمايـة خاصـة للمـرأة أثنـاء فـترة الحمـل في الأعمـــال الــتي يثبــت أــا  (د)

مؤذية لها. 
يجــب أن تســتعرض التشــريعات الوقائيــة المتصلــة بالمســائل المشــمولة ــذه المـــادة  - ٣
اسـتعراضا دوريـا في ضـوء المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـــة، وأن يتــم تنقيحــها أو إلغاؤهــا أو 

توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.� 
 

وهذا أيضا مجال آخر يمارس فيه تمييز فعلـي، رغـم أن القـانون لا يمـيز فيـه ضـد المـرأة. 
وهيئة الخدمة العامة هـي المسـؤولة عـن التعيينـات والترقيـات والتنقـلات والإجـراءات التأديبيـة 
فيما يتعلق بالموظفين العموميين. واللوائح والأنظمة العامـة الـتي تعمـل في إطارهـا هيئـة الخدمـة 
العامة لا تتضمن أي نـص تميـيزي صريـح. ومـع ذلـك، فـإن فـرص حصـول المـرأة علـى العمـل 
محدودة من حيث توظيفها في المقـام الأول، وبقائـها في الوظيفـة والـترقي إلى الوظـائف العليـا. 
ويبـين بنـك البيانـات السـكانية في تقريـره لعــام ١٩٩٥ أن المــرأة تشــغل ١٢,٨ في المائــة مــن 
وظائف الإدارة و ١٣,٩ في المائة من الوظائف الفنية والتقنيـة و٢٦,٣ في المائـة مـن الوظـائف 
الكتابية و٩,٤ في المائة من قـوة العمـل المـاهرة و٦١,٩ في المائـة مـن فئـة العمالـة غـير المـاهرة. 
والحصول على الوظيفـة تحـدده المؤهـلات والخـبرة وتوافـر الوظيفـة. ونظـرا لعوامـل عديـدة، لم 
تتمكن المرأة من التنافس مع الرجل في الوفاء ذه الشـروط. ومـن بـين هـذه العوامـل انخفـاض 
المسـتويات التعليميـة ممـــا يــؤدي إلى وجــود مؤهــلات أقــل، وعــدم وجــود تدابــير خاصــة أو 
سياسات عمل إيجـابي في معـاهد التدريـب أو في أمـاكن العمـل، بالإضافـة إلى الـدور الوظيفـي 
المـزدوج للمـرأة أي رعايـة الأطفـال والمســـؤوليات الأســرية جنبــا إلى جنــب مــع مســؤوليات 

العمل. 
وللمرأة في غامبيا حق الحصول على إجازة أمومة. وينص قانون النظـام العـام والعمـل 
على حق المرأة في الحصول على إجازة لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أخرى بعد الـولادة. 
ومن المنصوص عليه أيضــا حـق المـرأة في الحصـول علـى راتبـها وغـيره مـن المزايـا خـلال هـاتين 
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الفـترتين. غـير أن النسـاء غـير العـاملات في وظـائف دائمـة (أي الداخـــلات في فئــة العــاملات 
بأجر يومي) ليس لهن الحق في إجازة الأمومة. 

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شكاوى عديدة من أن الإجازة التي مدا ستة أسابيع بعـد 
الـولادة قصـيرة جـدا. فـهذه الفـترة القصـيرة ترغـم الأمـهات علـى العـودة إلى العمــل في وقــت 
يحتاج فيه أطفالهن كثيرا إلى رعايتهن. ويعني ذلـك أنـه يتعـين تـرك الأطفـال في أيـدي المربيـات 
(وهن في معظم الأحيان صغيرات وعديمات الخبرة الـتي تتيـح لهـن رعايـة الأطفـال علـى النحـو 
المناسـب)، اللائـي قـد يكـن مـهملات في واجبـان. وتقـوم النسـاء بحمـلات عديـدة مـن أجــل 

تمديد هذه الفترة لتمكينهن من رعاية أطفالهن. 
ومن المهم أيضا ملاحظة أنه ليس للرجال الحـق في الحصـول علـى إجـازة أبـوة، وهـذا 
دليل واضح على موقف اتمع الغامبي المتمثل في أن المرأة هي الـتي تتحمـل وحدهـا مسـؤولية 
رعاية الأطفال. وبالتالي فإن المرأة مثقلة بأعباء رعايـة أسـرا المعيشـية وأعبـاء واجباـا الرسميـة 
دون أية مساعدة من جانب زوجها. ولا توجد في غامبيا فكرة نظام دعم رعاية الطفل. ومـع 
ذلك فإن للرجل والمـرأة الحـق في نفـس مزايـا التقـاعد والحصـول علـى معـاش تقـاعدي. ولهمـا 
ـــاعي  أيضـا الحـق في نفـس مزايـا الضمـان الاجتمـاعي بموجـب قـانون مؤسسـة الضمـان الاجتم
وتمويل الإسكان. وفي الختام، على الرغم من أن المرأة قطعت أشواطا كبيرة في سبيل النـهوض 
ـــيرة  بمركزهـا (كمـا يتضـح مـن الأمثلـة الـواردة في إطـار المـادة ٧) فـلا زالـت هنـاك عوامـل كث
تعوق حصولها على الوظيفة واستبقائها وترقيها. ولا تزال معدلات التنـاقص الوظيفـي مرتفعـة 

بسبب رعاية الطفل ومسؤوليات الأسرة وأوجه التحيز السلبي اجتماعيا وثقافيا. 
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الجدول ١١-١   توزيع السكان حسب الفئة العمرية ونوع الجنس 
والموقع الجغرافي ووضع العمالة 

الفئة العمرية 
(بالسنوات) 

الإقامة ومراكز النشاط 

مناطق ريفية مناطق حضرية  
عاطلون عاملون عاطلون عاملون  
إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  

 ١٨١ ١٣٤ ٦٢٨ ٨ ٠٩٦ ٨ ١٧٦ ١٦٤ ٧٥٠ ١ ٩٥٦ ١٠-١٤
 ٣٠٨ ٣٨٨ ٨٩٢ ١٢ ٥٤٩ ١٠ ٥٢٥ ٦٠٨ ٣٤٩ ٤ ٨٨٦ ٤ ١٥-١٩
 ٤٠١ ٧٨٨ ٩٦٨ ١٢ ٩٥٢ ١٢ ٨٨٣ ٦٨٣ ١ ١٨٣ ٥ ٨٩٥ ١١ ٢٠-٢٤
 ٢٧٩ ٦٠٤ ٩٥٩ ١٥ ٦١١ ١٥ ٥٢٤ ١٣٣ ١ ٤٨٤ ٥ ٠٨٥ ١٥ ٢٥-٢٩
 ١٧٦ ٢٩٨ ٠٩٨ ١٣ ٢٥٢ ١٣ ٢٥٨ ٥٥٨ ٤٨٧ ٤ ٢٣٢ ١٢ ٣٠-٣٤
 ١٣٠ ٢٠٦ ٦٥٣ ٩ ٢٨٣ ١١ ١٥٩ ٣٣٧ ٦٢١ ٣ ٢٠٠ ١٠ ٣٥-٣٩
 ١٠٦ ١٨٣ ٧٨٩ ٨ ٤٢٨ ١٠ ١٠٩ ٢٢٣ ٦٣١ ٢ ٩٢٩ ٧ ٤٠-٤٤
 ٥٩ ١٣٧ ٠٤٣ ٥ ٣٤٥ ٨ ٧٠ ١٦٥ ٦٩٨ ١ ٠٩٦ ٦ ٤٥-٤٩
 ٦٦ ١٠١ ٩٦٥ ٤ ٩٤٣ ٧ ٥٢ ١٠٦ ٢٩٥ ١ ٣٣٩ ٤ ٥٠-٥٤
 ٣٢ ٧٩ ١٩١ ٢ ٩٧٠ ٤ ٣٣ ٨٨ ٦٥٤ ٥٩٧ ٢ ٥٥-٥٩
 ٦٧ ٩٨ ٩١٩ ٢ ٦٣٨ ٥ ٢٧ ٨٢ ٦٧٢ ١٢٩ ٢ ٦٠-٦٤
٩٨ ١٧٧ ٤٧٥ ٣ ٦٥٠ ٨ ٦٦ ١٤٦ ٨٧٦ ٧٦٣ ٢ ٦٥ فما فوق
٩٠٩ ١ ١٩٣ ٣ ٥٨٠ ٠٠٠ ١ ٧١٧ ٨٨٢١١٧ ٢ ٢٩٣ ٥ ٧٠٠ ٣٢ ١٠٧ ٨١ جميع الأعمار

المصدر:  الإدارة المركزية للإحصاءات، دراسة استقصائية عن العمالة ومصادر الكسب، ١٩٩٨. 

 
 
 
 
 
 



03-3283745

CEDAW/C/GMB/1-3

الجدول ١١- ٢   تقديرات العمالة في القطاع العام (١٩٩٢ - ١٩٩٨) 
إناث ذكور اموع السنة 

 ٦٨٩ ٢ ٤٦٩ ١٢ ١٥٨ ١٥ ١٩٩٢
 ٦٦٩ ٢ ٥٥٥ ١١ ٢٢٤ ١٤ ١٩٩٣
 ٧١٤ ٢ ٧٤٩ ١١ ٤٦٣ ١٤ ١٩٩٤
 ٧٥٩ ٢ ٩٤٧ ١١ ٧٠٦ ١٤ ١٩٩٥
 ٨٠٦ ٢ ١٤٧ ١٢ ٩٥٣ ١٤ ١٩٩٦
 ٥٢٣ ٢ ٩٢٤ ١٠ ٤٤٧ ١٣ ١٩٩٧
 ٩٧٤ ٢ ٠٥٥ ١٢ ٠٢٩ ١٥ ١٩٩٨

المصدر:  الإدارة المركزية للإحصاءات، الدراسة الاستقصائية لعام ١٩٩٨ عن العمالة والأجور. 

 
المادة ١٢ 

الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة 
تكفل هذه المادة للمرأة، على أساس المساواة، الحصول على خدمــات الرعايـة الصحيـة، بمـا في 

ذلك توفير الخدمات والمشورة في مجال تنظيم الأسرة. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـــد المــرأة في  - ١�
ميـدان الرعايـة الصحيـة مـن أجـل أن تضمـن لهـا، علـى أسـاس المسـاواة بـين الرجـل والمـــرأة، 

الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 
بالرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمـرأة خدمـات  - ٢
مناسبة فيما يتعلق بالحمل والـولادة وفـترة مـا بعـد الـولادة، موفـرة لهـا خدمـات مجانيـة عنـد 

الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.� 
 

الصحة شرط أساسي لرفاه الأمة. واعترافا بذلك، ألزمـت غامبيـا نفسـها، مـن خـلال 
ـــة وجعلــها في متنــاول  اسـتراتيجية الرعايـة الصحيـة الأوليـة، بتحسـين نوعيـة الخدمـات الصحي

الجميع. 
ـــة في عــام ١٩٧٩، كــان نظــام  وإلى أن تم اعتمـاد اسـتراتيجية الرعايـة الصحيـة الأولي
تقـديم الرعايـة الصحيـة في غامبيـا يـتركز إلى حـد كبـــير في مستشــفيات الإحالــة الثــلاث الــتي 
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تديرها الحكومة. وقد اعتمـدت هـذه الاسـتراتيجية ـدف رئيسـي هـو جعـل الرعايـة الصحيـة 
أيسـر منـالا وفي قـدرة غالبيـة سـكان غامبيـا. وكـان أحـد الأهـداف الرئيسـية للرعايـة الصحيــة 
أساسـا المسـتوطنات الريفيـة الـتي تضـم سـكانا يتجـــاوز عددهــم ٤٠٠ شــخص. ولكــل قريــة 
تستهدفها الرعاية الصحية الأولية، كان يتم تدريب عامل صحي قروي وقابلـة تقليديـة لتقـديم 
الرعاية الصحية في مجتمعام المحلية. وعهد إلى العمال الصحيـين في القريـة بـدور الحفـاظ علـى 
الإمـدادات الدوائيـة الأساسـية وتقـديم الرعايـــة للمرضــى الخــارجيين والقيــام بزيــارات مترليــة 
وتنفيذ برامج التثقيف الصحي. وتسـاعد القابلـة التقليديـة في عمليـات التوليـد وتحـدد حـالات 
الـولادة المعرضـة للخطـر وتقـوم بإحالتـها إلى المستشـفيات. ويتـم تنفيـذ الرعايـة الصحيـة علـــى 

المستوى الأولي في غامبيا من خلال برنامج الرعاية الصحية الأولية. 
وعلى المستوى الثانوي يتم توفير الرعاية الصحية من خلال عدد من المراكـز الصحيـة 
الرئيسية والفرعية. وتضم هذه المراكز ٧ مراكز صحية رئيسية و ١٢ مركـزا صحيـا صغـيرا و 
١٩ مســتوصفا. والمراكــز الصحيــة الرئيســية مــزودة بأطبــاء مقيمــين وممرضــات مســـجلات 
ومقيدات لدى وزارة الصحة وعدد آخر من الموظفين المعاونين. وحتى وقـت قريـب عندمـا تم 
إيفاد أطباء، كانت المراكز الصحية الصغـيرة لا تضـم إلا ممرضـات وموظفـي الدعـم الآخريـن. 
أما المستوصفات، من جهة أخرى، فإا مزودة بممرضات صحة مجتمعية مقيـدات لـدى وزارة 
الصحة. ويتضمن تقديم الرعاية الصحية علـى المسـتوى الثـانوي خدمـات للمرضـى الخـارجيين 
وخدمات للمرضى الداخليين على نطاق صغير. وعلى المسـتوى الثـالث، يتـم تقـديم الخدمـات 
الصحية عن طريق ثلاث مستشفيات. وتقع هذه المستشفيات في بانغول وفـارافيني وبانسـانغ. 
ومستشفى فارافيني، التي افتتحت منذ زمن ليس ببعيد تقطـع شـوطا طويـلا في تقـديم خدمـات 

الإحالة التي توجد حاجة ماسة لها في المناطق الريفية. 
وتعد مستشفى فيكتوريا الملكية، الواقعة في بـانغول، مستشـفى الإحالـة الرئيسـية الـتي 
تقدم خدمات المستشارين المتخصصين. وتقدم المستشفى خدمات مختبرية وا صيدلية وعيـادة 
وهي تقدم خدمات صحية على المسـتوى الثـانوي لبـانغول والمنطقـة الحضريـة المحيطـة ـا. أمـا 
مستشـفى فـارافيني، فإـا تقـــدم خدمــات إحالــة لســكان مقاطعــة الضفــة الشــمالية والمنــاطق 
المتاخمة. وعلى الرغم من قيام المستشفى بتوفير معظم الخدمات المتخصصة، فإا لا تعمـل بعـد 
بكامل طاقتها. وتخدم مستشفى بانسانغ، أقدم مستشفى ريفي، الجـزء الشـرقي مـن البلـد الـتي 
توجــد ــا منطقــة مســتجمعات ميــاه تغطــي نحــو ثلــث ســكان البلــد. وإلى جــانب عملـــها 

كمستشفى إحالة، فإا تتولى تشغيل قسم المرضى الخارجيين المزدحم جدا. 
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ـــن الحكومــة تكملــها  والخدمـات الصحيـة الـتي تقدمـها المؤسسـات الصحيـة الممولـة م
خدمات مقدمة من القطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة. وأنشـأ الأفـراد والمنظمـات غـير 
الحكوميـة عـددا مـن المرافـق الصحيـة، لا سـيما في المنـاطق الريفيـــة. ونظــرا لارتفــاع تكــاليف 
الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص، فإن نسبة قليلـة مـن السـكان هـي القـادرة علـى 
تحمل تكاليف الخدمات التي توفرهـا مؤسسـات القطـاع الخـاص، وبالتـالي يـزداد الطلـب علـى 

الخدمات الصحية الممولة من الحكومة. 
وعلى الرغم من المكاسـب الواضحـة الـتي حققتـها الخدمـات الصحيـة في غامبيـا علـى 
مدى العقد الماضي وبعده، لا يزال قطاع الخدمات الصحيـة يواجـه قيـودا عديـدة تعـوق تقـدم 
هـذا القطـاع. وعلـى الرغـم مـن التحسـن الكبـير الـذي طـرأ في السـنوات الأخـــيرة علــى بقــاء 
الرضـع والأطفـال علـى قيـد الحيـاة، لا تـزال وفيـات الرضـع هـي الأعلـى في هـذه المنطقــة دون 
الإقليميـة، وهـو دليـل واضـح علـى أن هنـاك متسـع كبـير للتحســـين. وبــالمثل، بلغــت وفيــات 
الأمهات ٠٥٠ ١ لكل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة حيـة في عـام ١٩٩٠ وهـي مـن أعلـى المعـدلات في 
ـــة. وترجــع هــذه المســتويات المرتفعــة للوفيــات إلى مجموعــة كبــيرة مــن  المنطقـة دون الإقليمي

العوامل. 
وقد لوحظ على مدى السـنوات الماضيـة أن تخصيـص المـوارد اللازمـة لقطـاع الصحـة 
لا يتماشـى مـع الطلـب المـتزايد علـى الخدمـات الصحيـة. وعلـى الرغـــم مــن وجــود زيــادة في 
النفقــــات المتكــــررة في قطــــاع الصحــــة علــــــى امتـــــداد الفـــــترة مـــــن ١٩٩١/١٩٩٠ إلى 
١٩٩٧/١٩٩٦، فإن نصيب الفرد مـن النفقـات الحكوميـة في قطـاع الصحـة ظـل تقريبـا عنـد 
المستويات التي كان عليها في الفترة ١٩٩١/١٩٩٠ (استعراض الإنفــاق الحكومـي، ١٩٩٨). 
وإذا مـا أخذنـا في الاعتبـار معـدل نمـو سـكاني بنسـبة ٤,٢ في المائـة في السـنة وزيـادة تكـــاليف 
الخدمـات الصحيـة علـى مـدى الفـترة قيـد الاسـتعراض، فإنـه ليـس مـن المحتمـل أن يكـون لهــذه 

الزيادة الهامشية في النفقات تأثير على جودة الخدمات الصحية. 
ولا يــزال الطلــب علــى الخدمــات المتخصصــة عاليــا في غامبيــا. ولمــــا كـــان معظـــم 
الأخصائيين ليسوا غامبيين، بل من الوافدين عادة في إطار المساعدة التقنيـة، فـإن سـحب هـذه 
المساعدة التقنية يمكن أن يؤثر تأثيرا ضارا على جودة الخدمـات الصحيـة. وهـذا الوضـع يجعـل 
نظـام تقـديم الخدمـة الصحيـة في غامبيـا ضعيفـا تمامـا. وبالإضافـة إلى هـذا الضعـف النـاجم عــن 
الاعتماد على أخصائيين صحيـين مـن غـير الغـامبيين، فـإن تمويـل الخدمـات الصحيـة في غامبيـا 
يعتمد بشدة على مساعدات المانحين. وهذا يثير مسألة الاستدامة في ضـوء وجـود دلائـل علـى 

تقاعس المانحين في الماضي القريب. 
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وقــد شــكلت السياســة الوطنيــة في مجــال الصحــة للفــترة ١٩٩٤-٢٠٠٠ الأســــاس 
للمبـادرات والـبرامج الصحيـة في غامبيـا إلى أن حـل محلـها مؤخــرا السياســة الوطنيــة في مجــال 
الصحـة في عـام ٢٠٠١. وكـان الهـدف الرئيسـي للسياسـة الصحيـة لعـام ١٩٩٤ هـــو تحســين 
الأوضـاع الصحيـــة لشــعب غامبيــا مــن خــلال الحــد مــن ارتفــاع معــدلات وفيــات الرضــع 

والأمهات التي تشهدها البلاد حاليا. 
ولتحقيق هذا الهدف، وضعت أولويات لبرامج الوقاية مـن الأمـراض وحمايـة الصحـة. 
ـــة، تقــرر أن تشــكل العنــاصر الأساســية لهــذا  وفي ضـوء نجـاح برنـامج الرعايـة الصحيـة الأولي
البرنامج الأساس الذي تقوم عليه السياسة العامة في مجال الصحة. وتمثل جوهـر هـذه السياسـة 

في التركيز على ما يلي: 
صحـة الأســـرة، وتشــمل صحــة الأم والطفــل، بمــا في ذلــك تنظيــم الأســرة وصحــة  �

المراهقين والتغذية والتحصين؛ 
مكافحة الأمراض المتوطنة، وتشمل أساسا الملاريا والتـهابات الجـهاز التنفسـي الحـادة  �
وأمـراض الإسـهال والجـذام والسـل والأمـــراض المنقولــة بالاتصــال الجنســي وفــيروس 

نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. 
الإرشاد الصحي من خلال بروتوكـولات الإعـلام والتثقيـف والاتصـالات والأنشـطة  �

الصحية الوقائية لمعالجة الأمراض غير المعدية. 
تدريـب طائفـة واسـعة مـن مختلـف كـوادر الموظفـين الصحيـين العـاملين علـى مســتوى  �

القرية والمستويات الثانوي والثالث والمركزي لتقديم الرعاية الصحية. 
وتستهدف هذه السياسة الرامية إلى تدعيم المكاسب التي تحققـت في القطـاع الصحـي 
وتوسيع نطاق الخدمات الصحيـة القائمـة. وعلـى الرغـم مـن إحـراز تقـدم كبـير في إطـار هـذه 
السياسـة، فـإن هنـاك حاجـة ملحـة لتحسـين تقـديم الخدمـات الصحيـة مـن أجـل تحسـين صحـة 
السكان والحد من معدلات الإصابة بالأمراض ومعدلات الوفيات السائدة غير المقبولة. وهـذه 
المعدلات ناجمة عن عوامل كثيرة من بينها عـدم التنسـيق في تقـديم الخدمـات في إطـار مجـالات 

البرامج المختلفة وعلى مختلف مستويات نظام الرعاية الصحية. 
وهكـذا، شـرعت غامبيـا في أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ في سياســة صحيــة جديــدة علــى 
المسـتوى الوطـني تحـت شـعار �التغيـير للأفضـل�. وترمـي هـذه السياســـة إلى تقــديم خدمــات 
رعاية صحية جيدة النوعية في إطار بيئة ملائمة ويقوم على تنفيذهـا موظفـون مدربـون تدريبـا 
كافيا يتسمون بالمهارة ولديهم الدافـع وذلـك علـى كافـة مسـتويات الرعايـة مـع إشـراك جميـع 
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أصحاب المصلحة لضمان أن ينعم السكان بالصحة. ومن العناصر الأساسية في هـذه السياسـة 
وجـود مجموعـة برامـج رعايـة أساسـية ترمـي إلى معالجـة الأســـباب الشــائعة لتفشــي الأمــراض 
والوفيـات، لا سـيما بالنسـبة للنسـاء والأطفـال. وتركـز هـذه السياســـة علــى تحســين الفاعليــة 
والكفـاءة في إدارة وتنظيـم القطـاع الصحـي مـــن خــلال إصلاحــات في مجــال الإدارة وإنشــاء 
هياكل شعبية لتعزيز المشاركة اتمعية في صنع القرار ونقل المسؤوليات والسلطة والمـوارد إلى 

المستشفيات وأفرقة الإدارة الصحية في المقاطعات ولجان التنمية القروية. 
الجدول ١٢-١   موجز لمعدلات وفيات الأمهات في عام ١٩٩٠ 

 
محل الإقامة/المنطقة 

معدل الولادات 
الحية المسجلة 

معدلات 
الوفيات المسجلة 

وفيات الأمهات 
(لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة) 

٦٠٠ ٠٠٢ ٢ ١٢ الحضر  
١٧١ ١ ٤٤٠ ٤ ٥٢ الريف 

٩٨٩ ١٢٤ ٢ ٢١ الضفة الجنوبية 
٣٣٩ ١ ٣١٦ ٢ ٣١ الضفة الشمالية 
٠٨١ ١ ١١٠ ١ ١٢ المنطقة الغربية 

٨١٦ ٩٨٠ ٨ المنطقة الوسطى 
٣٦١ ١ ٣٥٠ ٢ ٣٢ المنطقة الشرقية 

٨٩٢ ٦٩٠ ٢ ٢٤ القرى التي ا رعاية صحية أولية 
ـــة  القـرى الـتي لا توجـد ـا رعايـة صحي

أولية 
 ٦٠٠ ١ ٧٥٠ ١ ٢٨

٠٥٠ ١ ٤٤٢ ٦ ٦٤ غامبيا 
المصدر: ١٩٩٠ (إدارة الشؤون الطبية والصحية، دراسة استقصائية عن وفيات الأمهات). 
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١٢-٢    تقديرات وفيات الأمهات باستخدام الطريقة غير المباشرة (الأختية) 
 
 

عمر المبلغات 

 
 

عدد المبلغات  

 
عدد الإخوات اللائــي 

بلغن ١٥ عاما 

 
عــــدد وفيـــــات 

الأمهات 

 
 

عامل التكيف 

ـــوات  وحـدات الأخ
المعرضات للخطر  
هـ = (ب)×(د) 

ـــــــار  طــــــول أعم
وفيات الأمهات 

هـ = (ب)/ 
 (هـ)  (د) (ج) (ب) (أ) 
 ٠,١٣٥٧ ١٦٢,١ ٠,١٠٧ ٢٢ ٥١٥ ١ ٣٧٥ ١ ١٥ - ١٩
 ٠,٠٤٩٩ ٥٦٠,٧ ٠,٢٠٦ ٢٨ ٧٢٢ ٢ ٨٥٢ ١ ٢٠ - ٢٤
 ٠,٠٤٤٧ ٠٢٩,٣ ١ ٠,٣٤٣ ٤٦ ٠٠١ ٣ ٨٥٢ ١ ٢٥ - ٢٩
 ٠,٠٢٩١ ١٦٨,٠ ١ ٠,٥٠٣ ٣٤ ٣٢٢ ٢ ٤٠٧ ١ ٣٠ - ٣٤
 ٠,٠٤٠٣ ٣١٤.٧ ١ ٠,٦٦٤ ٥٣ ٩٨٠ ١ ٢٤٩ ١ ٣٥ - ٣٩
 ٠,٠٣٩٥ ٠٣٧,٨ ١ ٠,٨٠٢ ٤١ ٢٩٤ ١ ٩٤٦ ٤٠ - ٤٤
 ٠,٠٤٣٨ ٨٤٥,١ ٠,٩٠٠ ٣٧ ٩٣٩ ٦٤١ ٤٥ - ٤٩
٠,٠٤٢٧ ١١٧,٨ ٦ غير متاح ٢٦١ ٧٧٣ ١٣ ٣٢٢ ٩ ١٥ - ٤٩ 

معــدل الخصوبــة الإجمــالي في الفــترة ١٩٨٧-١٩٩١ = ٥,٩٥ (المصــدر: الدراســة الاســتقصائية لمحــددات 
الخصوبة وشيوع وسائل منع الحمل، في غامبيا١٩٩٠) 

معدل وفيات الأمهات = [(- الأخطـار علـى مـدى العمـر] ١/معـدل الخصوبـة الإجمـالي) × ٠٠٠ ١٠٠ = 
 ٧٣٠

     المصدر: الدراسة الاستقصائية لوفيات الأمهات، ٢٠٠١. 
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الجدول ١٢-٣   العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات) حسب منطقة الحكومة المحلية 
      ومحل الإقامة ونوع الجنس، تعدادي ١٩٨٣ و ١٩٩٣ 

  ١٩٩٣ ١٩٨٣
الجنسين معا إناث ذكور الجنسين معا إناث ذكور منطقة الحكومة المحلية 

٥٧,٦ ٥٩,٤ ٥٥,٨ ٥٤,٨ ٥٦,٥ ٥٣,٢ بانغول 
٥٤,٠ ٥٥,٦ ٥٢,٤ ٤٩,٢ ٥٠,٦ ٤٧,٨ كانيفينغ 
٥٠,٥ ٥١,٩ ٤٩,١ ٤٦,٠ ٤٧,٥ ٤٤,٥ بريكاما 

٤٤,٧ ٤٥,٨ ٤٣,٦ ٣٨,٥ ٣٩,٩ ٣٧,١ منساكونكو 
٤٨,٣ ٤٩,٦ ٤٧,٠ ٤٢,٢ ٤٣,٧ ٤٠,٨ كيربوان 
٤٦,٧ ٤٧,٩ ٤٥,٥ ٣٩,٣ ٤٠,٧ ٣٧,٩ كونتور 

٤٥,٧ ٤٦,٩ ٤٤,٦ ٤٠,٣ ٤١,٧ ٣٨,٩ جانجابوريه 
٤٤,٨ ٤٥,٩ ٤٣,٧ ٣٧,٧ ٣٩,١ ٣٦,٤ باص 

٥٤,٥ ٥٦,٢ ٥٢,٩ - - - الحضر 
٤٦,٣ ٤٧,٥ ٤٥,١ - - - الريف 
٥٥,٠ ٥٦,٧ ٥٤,٠ ٤٣.١ ٤٤,٢ ٤١,٣ غامبيا 

المصدر:  تعداد السكان والإسكان لعامي ١٩٨٣ و ١٩٩٣. 

 
تبين الاحصاءات أن سوء التغذية أكثر شيوعا بين البنات عنـه بـين الأولاد. ففـي عـام 
١٩٩٠، كان ١٦ في المائة من الأولاد يعانون من سوء التغذية مقابل ٧٥ في المائة مــن البنـات 
(برنامج رصد التغذية في غامبيا). وفي الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٤ بلغت نسبة ســوء التغذيـة 
١١ في المائـة بـين الأولاد و ١٤ في المائـة في صفـوف البنـات. وربمـا يرجـع الفـرق في مســتوى 
التغذيـة بـين الأولاد والبنـات إلى الاهتمـام الخـــاص الــذي يحظــى بــه عــادة الأولاد في اتمــع 

الغامبي عموما. 
وبينت دراسة أجرـا وحـدة التغذيـة في وزارة الصحـة عـام ١٩٨٧ أن غالبيـة النسـاء 
يفضلن إرضاع الأطفال الذكور مـن الثـدي لفـترات أطـول مـن الأطفـال الإنـاث. وثمـة عـامل 
آخـر، يمكـن أن يفســـر أيضــا التفــاوت بــين الجنســين في مســتويات التغذيــة، وهــو الممارســة 
التقليدية المتمثلة في أن يـأكل الأطفـال الذكـور مـع آبائـهم وتـأكل الفتيـات مـع أمـهان. ولمـا 
كان الآباء يحصلون على أفضل حصة من الغـذاء، فـإن الأطفـال الذكـور يسـتفيدون مـن عـدم 
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التوازن بين الجنسين فيمـا يتعلـق بحصـة الغـذاء. وهنـا نجـد أن أنماطنـا السـلوكية التمييزيـة تؤثـر 
بالفعل على الحالة الصحية للمرأة. 

وتم الشروع مؤخرا في سياسة تغذية وطنية جديدة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ ترمـي إلى 
معالجة مشاكل سوء التغذيــة في غامبيا. وتسلم المعلومـات الأساسـية لهـذه السياسـة بـأن سـوء 
التغذية لا يزال يمثل مشكلة رئيسية في مجال الصحة العامة في غامبيا. ويضاعف من حدة هـذه 
المشكلة الفقر ونقـص التغذيـة والهجـرة مـن الريـف إلى الحضـر وتدهـور البيئـة وسـوء العـادات 
الغذائية وانخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة وتـدني مسـتوى النظافـة الصحيـة والأمـراض 
المعدية وارتفاع معدل النمو السكاني. ومن المسلَّم به أيضا أن النمـط الزراعـي الموسمـي يسـهم 
كذلـك في حـدوث نقـص حـاد في الأغذيـة في الموسـم المطـــير الــذي يشــار إليــه في كثــير مــن 
الأحيان باسم �موسم الجوع�، حيث تستهلك الأسر المعيشية إمداداا مـن الغـذاء قبـل فـترة 

الحصاد. 
والأهـم مـن ذلـك كثـيرا التســـليم بالحقيقــة القائلــة بــأن النســاء والأطفــال دون ســن 
الخامسة هم أضعف الفئات. وتشير وثيقة السياسة العامة أيضا إلى وجود دليل يبـين أن غالبيـة 
النساء الغامبيات اللائي يعشن في المناطق الريفية يعانين مـن حالـة نقـص دائـم في الطاقـة ناجمـة 
عـن سـوء التغذيـة وثقـل عـبء العمـل وارتفــاع معــدل العــدوى. وينعكــس ذلــك في شــيوع 
انخفاض وزن الأطفال المولودين لا سيما في الموسم المطير. والأنيميـا الناتجـة عـن نقـص الحديـد 
ــاع  شـائعة جـدا أيضـا بـين النسـاء، لا سـيما أثنـاء الحمـل، وهـي عـامل رئيسـي يسـاهم في ارتف

معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. 
ـــة رؤيتــها الــتي تتمثــل في �تحســين حالــة تغذيــة  ومـن ثم فـإن لسياسـة التغذيـة الوطني
ـــة موجهــة نحــو تحقيــق الهــدف  السـكان في غامبيـا، لا سـيما النسـاء والأطفـال�. وهـذه الرؤي
الأسمـى وهـو تلبيـة احتياجـات سـكان غامبيـا في مجـال التغذيـة الأساسـية ليتسـنى ضمـــان حيــاة 

صحية ومنتجة. 
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الجدول ١٢-٤   اتجاهات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة 
        في الفترة ١٩٨٥-١٩٩٥ (نسبة مئوية) 

نوع جنس الأطفال الموسم  
إناث ذكور الموسم المطير موسم الجفاف السنة 

 ٢١ - ١٩٨٥ - -
 ١٩ - ١٩٨٦ - -
 ٢١ ١٢ ١٩٨٧ - -
 ١٧ ١٤ ١٩٨٨ - -
 ١٣ ١٩٨٩ - - -
 ٢٣ ١٦ ١٩ - ١٩٩٠
 ١٦ ١٤ ١٩٩١ - -
 ١٧ ١٢ ١٤ ١١ ١٩٩٢
 ١٦ ١١ ١٣ ١٠ ١٩٩٣
 ١٨ ١٣ - - ١٩٩٤
 ١٢ ١٢ ١٩٩٥ - -

المصدر:  إدارة الشؤون الطبية والصحية، برنامج رصد التغذية في غامبيا لعام ١٩٩٥. 

 
وفيما يتعلق بالوصول إلى خدمة تنظيم الأسـرة، فإنـه مقيـد بسـبب انخفـاض معـدلات 
الإلمـام بـــالقراءة والكتابــة وأيضــا العقبــات الاجتماعيــة - الثقافيــة والدينيــة. وغالبيــة النســاء 
الغامبيات لا سيما في المناطق الريفية، ليـس لديـهن التمكـين الـلازم لاكتسـاب الحصـول بحريـة 
على خدمات تنظيم الأسرة بدون عوائق. وفي معظم الأحوال، يتوقـف الوصـول إلى خدمـات 

تنظيم الأسرة على موافقة الأزواج. 
غير أن حكومة غامبيا، بالتعاون مع رابطـة تنظيـم الأسـرة في غامبيـا، لا تـزال تواصـل 
جهودها لتوعية المرأة بالحاجة إلى تنظيـم الأسـرة ومزايـاه. وقـد أجريـت دراسـة اسـتقصائية في 
جميع أنحاء البلد عن شـيوع وسـائل منـع الحمـل ومحـددات الخصوبـة وذلـك مـن خـلال الجـهد 
التعاوني لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعيـة في ذلـك الحـين، ورابطـة تنظيـم الأسـرة في غامبيـا 

ووزارة التجارة والصناعة والعمل آنذاك. 
وكان الغرض من هذه الدراسة الاستقصائية هـو الحصـول علـى معلومـات دقيقـة عـن 
معدل شيوع وسائل منع الحمل والعوامل التي تحدد الخصوبة، كجزء مـن الأنشـطة الراميـة إلى 
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صياغة سياسة سكانية شاملة، وكذلك تحديد مسـتويات اسـتخدام وسـائل الحمـل ومؤشـرات 
التخطيط والتنفيذ والتقييم الفعال لبرامج الصحة وتنظيم الأسرة. 

ومن الجدير بالذكر أن السياسات والبرامج الوطنية الحالية لا تـزال تشـير إلى البيانـات 
المتحصل عليها من الدراسة الاستقصائية لعام ١٩٩٠ برغم الفترة الطويلة الـتي قـد تجعـل هـذه 
البيانات عتيقة وغير مناسبة لكثير من الأغــراض الوطنيـة والإنمائيـة. ولتصحيـح هـذا النقـص في 
البيانـات، صـدر تفويـض في عـام ٢٠٠١ بـإجراء دراسـة اســتقصائية جديــدة. ولم تنشــر بعــد 
نتائج هذه الدراسة الاستقصائية، لكن النتائج الأوَّلية تبـين وجـود تحسـن في النتـائج عمـا كـان 

عليه الحال في عام ١٩٩٠. 
الجدول ١٢-٥   الاستعمال الحالي لأية وسيلة من وسائل منع الحمل 

حسب الحالة الزواجية والمنطقة 
المتزوجات المتزوجات  

المناطق الريفية المناطق الحضرية الفئة العمرية 
 ١٥-١٩! ٪٢٥,٧! ٪٢,٠
 ٢٠-٢٤! ٪٢٦,٢! ٪٩,٣
 ٢٥-٢٩! ٪١٧,٥! ٪١٢,٣
 ٣٠-٣٤! ٪٣٦,٤! ٪٨,٢
 ٣٥-٣٩! ٪٣٠,٤! ٪٩,٥
 ٤٠-٤٩! ٪٢٣,٢! ٪٤,٩

المصدر:  الدراسة الاستقصائية لمحددات الخضوبة وشيوع وسائل منع الحمل في غامبيا، ١٩٩٠. 
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الجدول ١٢-٦  المعرفة بتنظيم الأسرة والاستفادة منه 
النسبة المئوية  

!من يعرفون وسيلة ما  ٪٨٠,٨
!من يعرفون المصدر  ٪٧٦,٣

!من سبق لهم استعمال وسيلة ما  ٪٢٤,٣
!من يستعملون حاليا وسيلة ما  ٪١١,٨

الدراسة الاستقصائية لمحددات الدخل وشيوع وسائل منع الحمل في غامبيا، ١٩٩٠.  المصدر:

 
الجدول ١٢-٧   مصادر خدمات تنظيم الأسرة 

النسبة المئوية مصدر الإمداد 
!الحكومة  ٪٦٨,١

!الرابطة العامة لتنظيم الأسرة في غامبيا  ٪٢٥,٢
!القطاع الخاص  ٪٥.٠
!جهات أخرى  ٪١,٧

!اموع  ٪١٠٠
الدراسة الاستقصائية لمحددات الخصوبة وشيوع وسائل منع الحمل في غامبيا، ١٩٩٠.  المصدر:
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الجدول ١٢- ٨   النسبة المئوية لجميع النسـاء مـن سـن ١٥ إلى ١٩ والرجـال فـوق ١٨ 
   عاما ممن يعرفون وسائل محددة لمنع الحمل 

الرجال الذين يعرفون وسيلة ما النساء اللائي بعرفن وسيلة ما وسيلة منع الجمل 
جميع الرجال المتزوجون حاليا جميع النساء المتزوجات حاليا  

٤٠,٨ ٤٢,٢ ٤٤,٥ ٤٦,٠ أية وسيلة 
٤٥,١ ٤٦,٢ ٥٢,٢ ٥٣,٨ أية وسيلة حديثة 

٦٨,٧ ٧٣,٢ ٨٣,٢ ٩٧,٦ أقراص 
٢٧,٤ ٢٧,٨ ٤١,٨ ٤٣,٦ لولب 
٦٥,٠ ٦٨,٢ ٨١,٠ ٨٤,٧ حقن 

١٥,٣ ١٣,٧ ١٦,٧ ١٥,٨ حجاب حاجز/رغوة 
٨٠,١ ٧٨,٣ ٧٧,١ ٧٦,١ واقي ذكري 
٤٧,٤ ٥١,٨ ٥٨,١ ٦٢,٤ تعقيم الإناث 

١٠,٨ ١٠,٢ ٦,٥ ٥,٩ خصي الرجال 
٤٣,٩ ٤٦,٤ ٤١,٢ ٤٢,٨ أية وسيلة تقليدية 

٣٣,١ ٣٤,٢ ٣٤,٦ ٣٥,٠ الامتناع عن الجماع دوريا 
٣٣,٩ ٣٣,١ ٢٠,٢ ٢٠,٤ المنع 

٦٤,٦ ٧٢,٠ ٦٨,٦ ٧٣,١ التعويذة/الأعشاب 
١,٤ ١,٤ ١,٤ ١,٥ أية وسائل أخرى 

٠٥٠ ٥ ٠٩١ ٣ ٧٨٦ ٥ ١٤١ ٤ عدد النساء/الرجال 
٥,٢٧ ٥,٣٢ ٤,٩٢ ٤,٩٣ متوسط عدد الوسائل 

المصدر:  وفيات الأمهات وشيوع وسائل الحمل، دراسة أجريت عام ٢٠٠١. 
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الجدول ١٢- ٩   النسبة المئوية لتوزيع جميع الرجال حسب الموقف العام 
              من تنظيم الأسرة، وفقا لخصائص أساسية مختارة 

 
الخاصية 

 
خدمات تنظيم الأسرة المتاحة 

المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة 
للمتزوجين بشأن تنظيم الأسرة 

المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة 
لغير المتزوجين بشأن تنظيم الأسرة 

لا نعم لا نعم لا نعم  
      العمر 

 ٤,٨ ٧,٥ ٦,٣ ٦,٣ ٤,٣ ٧,٤ < ٢٠
 ٣١,٨ ٥١,٧ ٣٠,٥ ٤٦,٥ ٣٢,٣ ٥٠,٢ ٢٠-٣٥

 ٦٣,٤ ٤٠,٨ ٦٣,١ ٤٧,٢ ٦٣,٦ ٤٢,٤ + ٣٦
٤٠,٤ ٥٩,٦ ١٨,٣ ٨١,٧ ٣٦,٤ ٦٣,٦ اموع 
      الإقامة 

٤٤,٦ ٤٧,٨ ٤٣,٢ ٤٧,١ ٤٧,٥ ٤٦,٥ مناطق حضرية 
٥٥,٤ ٥٢,٣ ٥٦,٨ ٥٢,٩ ٥٢,٥ ٥٣,٥ مناطق ريفية 

      الحالة الزواجية 
٢٤,٥ ٤٣,٩ ٢٤,٩ ٣٨,٣ ٢٤,٣ ٤٢,٦ أعزب 
٧٤,٧ ٥٤,١ ٧٤,٥ ٦٠,٠ ٧٤,٦ ٥٥,٦ متزوج 
٠.١ ٠,٢ ٠,٠ ٠,٢ ٠,١ ٠,٢ أرمل 
٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٥ ٠,٢ مطلق 

٠,٣ ١,٣ ٠,٣ ١,١ ٠,٤ ١,٢ منفصل 
  ٠,١ ٠,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٣

      مستوى التعليم 
٧٠,٧ ٤٩,٠ ٧٥,٥ ٥٤,٢ ٧١,٥ ٥٠,٠ لا يوجد 

٧,٦ ١٠,٥ ٨,٢ ٩,٥ ٧,٢ ١٠,٢ المرحلة الابتدائية 
١٥,٨ ٣٠,٩ ١٢,٦ ٢٧,٣ ١٥,٥ ٣٠,٤ المرحلة الثانوية 

٥,٨ ٩,٧ ٣,٨ ٩,٠ ٥,٩ ٩,٣ بعد الثانوية 
      المنطقة الصحية 

٤٤,٦ ٥١,٨ ٤٦,٩ ٤٩,٦ ٤٩,١ ٥٠,٥ القسم الغربي 
٥,٢ ٥,٢ ٤,٣ ٥,٥ ٣,٠ ٦,٣ القسم الأدنى من النهر 
٨,٩ ٧,٨ ٥,٧ ٨,٦ ٨,٦ ٧,٨ غرب الضفة الشمالية 

١٢,٧ ٩,٢ ٤,٩ ١١,٨ ١٢,١ ٨,٨ شرق الضفة الغربية 
١٦,٢ ١٥,٠ ٢٠,٧ ١٤,٣ ١٤,٩ ١٥,٢ القسم الأوسط من النهر 
١٢,٤ ١٠,٩ ١٧,٦ ١٠,٢ ١٢,٤ ١١,٣ القسم العلوي من النهر 

المصدر:  وفيات الأمهات وشيوع وسائل منع الحمل، دراسة أجريت عام ٢٠٠١. 
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ـــرى، لا تــزال مســتمرة في غامبيــا برغــم أنشــطة التوعيــة  وختـان الإنـاث ممارسـة أخ
العديدة لمكافحتها. وإلى جانب أا تسـبب الألم وتؤثـر علـى النشـاط الجنسـي للمـرأة، يمكنـها 
أن تشكل خطرا علـى صحتـها. والواقـع أن الشـواغل الصحيـة للمـرأة مسـألة لهـا أولويـة لـدى 
الحكومـة. وفي إطـار السياسـة الصحيـة الجديـدة، فـإن الحكومـة ملتزمـة بـأن تسـتثمر الكثـــير في 
قطاع الصحة لضمـان تحسـن فـرص وصـول المـرأة إلى مرافـق الرعايـة الصحيـة الملائمـة. وفيمـا 
يتعلـق بخدمـات تنظيـم الأسـرة، سـيتم تمكـين المـرأة تعليميـا لمسـاعدا علـــى الاختيــار المســتقل 

والقائم على المعرفة. 
المادة ١٣ 

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية 
تفرض هذه المادة على الدول الأطراف إلتزاما بالقضاء على التمييز ضد المـرأة وتيسـير 
الحصول على الاســتحقاقات والحقـوق والأنشـطة الـتي تكـون قـد حرمـت منـها. وتنـص المـادة 

على ما يلي: 
�تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المــرأة في 
االات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفـل لهـا، علـى أسـاس المسـاواة بـين 

الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما: 
الحق في الاستحقاقات العائلية؛  (أ)

الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلـك مـن  (ب)
أشكال الائتمان المالي؛ 

الحــق في الاشــتراك في الأنشــطة الترويحيــة والألعــاب الرياضيــة وفي جميــــع  (ج)
جوانب الحياة الثقافية.� 

 
ـــانون  وفي غامبيــا، لا توجــد اســتحقاقات تتيحــها الدولــة للأســرة. وقــد تم تنقيــح ق
المعاشــات التقاعديــة للأرامــل والأيتــام (المكــاتب الأفريقيــة) لعــام ١٩٩٤، وأُعطــي العمـــال 

المشتركون في هذا النظام خيار سحب أموالهم عند التقاعد من الخدمة في حكومة غامبيا. 
وفيما يتعلق بالاستحقاقات المالية لا تزال الحالـة كمـا هـي. فليسـت هنـاك أيـة قوانـين 
تمييزية في مجال الحصول على القروض المصرفية أو التسهيلات الائتمانية. ونظريـا، يحـق للمـرأة 
الاقتراض من أية مؤسسة مالية طالما تسـتطيع الوفـاء بالشـروط الـتي وضعتـها المؤسسـة في هـذا 
الشأن. غير أنه من المـهم الإشـارة إلى أنـه عمليـا هنـاك عـدد مـن العوائـق الـتي تواجـه المـرأة في 
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مجال الحصول على التسهيلات الائتمانية. ومعظم المؤسسات المالية لا تمنح تسـهيلات ائتمانيـة 
لأي شخص، ما لم يكن لدى هذا الشخص ضمان إضافي كـاف يكفـل سـداد القـروض. وفي 
معظم الحالات تصر المؤسسات المالية على وجود عقار أو أرض كضمان إضافي. وفي غامبيـا، 
نسبة صغيرة من النسـاء اللائـي لديـهن صـك ملكيـة لعقـار أو أرض. والمشـكلة أكـثر حـدة في 
المناطق الريفية حيث لا يسـمح للمـرأة بتملـك الأرض بسـبب الممارسـات التقليديـة والثقافيـة، 
وليـس لهـا غـير حـق الانتفـاع بـالأرض. والأراضـي في المنـاطق الريفيـــة تكــون عــادة في أيــدي 
ـــة في معظــم الأحــوال  أربـاب الأسـر المعيشـية وهـم مـن الرجـال. ولا تعـترف المؤسسـات المالي
بصك حق الانتفاع الذي بحوزة المـرأة. ويعـني ذلـك حرفيـا أن المـرأة الريفيـة محرومـة مـن حـق 

الحصول على القروض المصرفية. 
ـــرأة الريفيــة، اتخــذت المنظمــات غــير  غـير أنـه، إدراكـا للـدور الهـام الـذي تقـوم بـه الم
الحكومية تدابير عديدة للتخفيف من مشكلة المرأة في مجـال الائتمـان والتمويـل. وتقـدم غالبيـة 
المنظمـات غـــير الحكوميــة قروضــا جماعيــة بــدلا مــن القــروض الفرديــة. وغالبــا مــا تتشــكل 
ـــير نظاميــة قائمــة تســمى �كــافوس�. وتيســر بعــض  اموعـات المقترضـة مـن مجموعـات غ
ـــاك في  المنظمـات غـير الحكوميـة أيضـا تشـكيل جماعـات جديـدة لتوصيـل خدماـا الماليـة. وهن
غامبيـا منظمـات غـير حكوميـة تقتصـر برامـج قروضـها علـى المـــرأة حصــرا. وجمعيــة التمويــل 
الغامبية من بين هذه العنـاصر الـتي تشـجع المشـاريع الخاصـة للمـرأة وتنميتـها مـن خـلال توفـير 

صندوق دائر وخطة ضمانات للقروض. 
  

المادة ١٤ 
المرأة الريفية 

لهـذه المـادة أهميـة خاصـة. فـلأول مـرة يتـم الاعـتراف في صـك دولي لحقـوق الإنســـان 
بالنساء الريفيات كفئة لها مشاكلها الخاصة وتستحق اهتماما خاصــا. وتنـص هـذه المـادة علـى 

ما يلي: 
 
 

�تضع الدول الأطـراف في اعتبارهـا المشـاكل الخاصـة الـتي تواجهـها المـرأة الريفيـة،  - ١
والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقـاء اقتصاديـا لأسـرا، بمـا في ذلـك عملـها في 
قطاعـات الاقتصـاد غـير النقديـة، وتتخـذ جميـع التدابـير المناسـبة لكفالـة تطبيـق أحكـــام هــذه 

الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. 
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تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـــى التميــيز ضــد المــرأة في  - ٢
المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشـارك في التنميـة 

الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛  (أ)

ـــة، بمــا في ذلــك المعلومــات  الوصـول إلى تسـهيلات العنايـة الصحيـة الملائم (ب)
والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ 

الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛  (ج)
الحصول على جميع أنواع التدريــب والتعليـم، الرسمـي وغـير الرسمـي، بمـا في  (د)
ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمـات اتمعيـة 

والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءا التقنية؛ 
تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصـول علـى فـرص  (هـ)

اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسان الخاص؛ 
المشاركة في جميع الأنشطة اتمعية؛  (و)

فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسـهيلات التسـويق،  (ز)
والتكنولوجيــا المناســبة، والمســاواة في المعاملــة في مشــاريع إصــــلاح الأراضـــي والإصـــلاح 

الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛ 
التمتع بظروف معيشية ملائمـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالإسـكان والمرافـق  (ح)

الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.� 
  

ولا يزال وضع المرأة الريفية كما هو. وعلى الرغم من الدور الأساسي الذي تقوم بـه 
نساء الريف في الأسرة وفي اتمـع المحلـي فـهن، كمجموعـة، أكـثر حرمانـا مـن الرجـال ومـن 
اخون الحضريات. وتشكل النساء الريفيات نصف السكان المنتجين تقريبا ويقمن بأكثر مـن 
نصف العمل في البلد. والنسـاء الريفيـات هـن المنتجـات الرئيسـيات لـلأرز والمحـاصيل الغذائيـة 
الرئيسية في البلد. ومن خلال أنشطتهن الإنتاجيـة فـإن يسـاهمن لا في الرفـاه المـادي لأسـرهن 
فحسـب، بـل أيضـا في الحيـاة الاقتصاديـة للبلـد ككـل. غـير أن هـذه المسـاهمة، تمضـي إلى حـــد 
كبير دون اعتراف ا لأا غير مدفوعة الأجر في معظم الأحيـان. ويقـع علـى كاهلـهن معظـم 
عبء إطعام أنفسهن وأسرهن ورعاية أطفالهن. وعلـى الرغـم مـن أـن يمثلـن جـزءا كبـيرا مـن 
اليــد العاملــة في مجــال الزراعــة في البلــد، فــــإن حصولهـــن علـــى الأرض محـــدود ومشـــروط. 
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وكتـاجرات، فـإن في وضـع أكـثر حرمانـا حيـــث أــن بعيــدات عــن الوصــول علــى النحــو 
المناسب إلى المعلومات والتدريب والائتمان والأسواق. 

وهـن مثقـلات بأعبـاء العمـل بسـبب الطلبـات المتواليـة عليـهن كمنتجـات وكأمـــهات 
أيضا؛ ومما يزيـد الحالـة سـوءاً، انخفـاض مسـتوى التكنولوجيـا فيمـا يتعلـق بالفلاحـة والأعمـال 
المنــزلية علـى حـد سـواء. والزراعـة وإعـداد الطعـام وجلـــب الميــاه والحطــب والحمــل المتكــرر 

ورعاية الأطفال، تشكل جميعها استنـزافا مستمرا لطاقة المرأة الريفية. 
والنساء الريفيات أقـل صحـة وأقـل تغذيـة مـن رجـالهن ويعـانين مـــن سـوء التغذيـة لا 

سيما خلال الموسم المطير عندما يعملن في الحصاد. 
ونظرا لدورهن الإنتاجي في اتمع وللعوامل التقليدية أيضا، فـإن فرصتـهن في التعليـم 
النظـامي وغـير النظـامي أقـل مـن الرجـال وبالتـالي مـــن الأرجــح أن يكــن أقــل إلمامــا بــالقراءة 

والكتابة. 
ـــد، فقــد منحــت  وإدراكـا للـدور الهـام الـذي تقـوم بـه المـرأة الريفيـة في التنميـة في البل
اتمعـات الريفيـة الوضـع اللائـق ـا في عمليـة التنميـة. وسـعت الوكـــالات الوطنيــة والدوليــة 
للنـهوض بالمسـتويات المعيشـية للمـرأة الريفيـة مـن خـلال المشـاركة بنشـاط في إنشـاء المشــاريع 
والبستنة وتربية الحيوان وتوفير المرافق الصحية والرعاية الصحيـة ومنـح القـروض والتسـهيلات 
الائتمانية. وبرغم جميع هذه الجهود، فقـد بينـت الإحصـاءات أنـه ليـس هنـاك �نمـو اقتصـادي 
كبـير� في معظـم اتمعـات الريفيـة (التقريـر الاستشـاري لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي عــن 

خطط الائتمانات والتوفير التي تضطلع ا المنظمات غير الحكومية في غامبيا، ١٩٩٢). 
ـــة اهتمامــا خاصــا ورعايــة خاصــة.  والحكومـة ملتزمـة بـأن تـولي مشـكلة المـرأة الريفي
وأوجه التفاوت لا تقتصـر هنـا علـى أقراـن مـن الرجـال بـل تمتـد أيضـا لتشـمل أخواـن مـن 

النساء في المناطق الحضرية. 
المادة ١٥ 

المساواة أمام القانون 
تؤكد هذه المادة على مساواة المرأة مع الرجـل أمـام القـانون. وتحـدد مجـالات القـانون 
المدني التي تعاني فيها المرأة، لا سـيما المـرأة المتزوجـة، مـن معظـم التميـيز، وبخاصـة فيمـا يتعلـق 
بإبرام العقود باسمها، وإدارة الممتلكات وحريـة السـفر وحريـة اختيـار محـل إقامتـها وسـكناها. 

وتنص هذه المادة على ما يلي: 
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�تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.  - ١
تمنح الدول الأطـراف المـرأة، في الشـؤون المدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـة لأهليـة الرجـل،  - ٢
وتسـاوي بينـها وبينـه في فـرص ممارسـة تلـك الأهليـة. وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـــاص، حقوقــا 
مسـاوية لحقـوق الرجـل في إبـرام العقـود وإدارة الممتلكـات، وتعاملـهما علـى قـدم المســاواة في 

جميع مراحل الإجراءات القضائية. 
تتفق الدول الأطراف على اعتبـار جميـع العقـود وسـائر أنـواع الصكـوك الخاصـة الـتي  - ٣

يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. 
تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشـريع المتصـل بحركـة  - ٤

الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.� 
جميع الأشخاص في غامبيا متساوون أمام القانون بصرف النظـر عـن الجنـس أو اللـون 
أو العقيـدة. ولا يوجـد أي نـص في الدسـتور أو في أي قـانون يحـــرم المــرأة مــن المســاواة أمــام 
القانون. وهذا بـالطبع يخضـع لقوانـين الشـريعة فيمـا يتعلـق بـالطلاق، الـتي تتيـح للـزوج فرصـا 

أيسر في الحصول على الطلاق بالمقارنة مع المرأة. 
وفي غامبيا، لا يوجد قانون يحرم المرأة، سـواء كـانت متزوجـة أم لا، مـن الدخـول في 
أي شكل من أشـكال التعـاقد ومـن إدارة ممتلكاـا ومـن حريـة السـفر ومـن اختيـار مسـكنها. 
وكما ذكرنا من قبـل، فـإن الحرمـان الـذي تتعـرض لـه المـرأة ينبـع مـن المعتقـدات والاتجاهـات 
الاجتماعية. فالممارسات العرفية والتقـاليد تجعـل سـكن المـرأة خاضعـا لرغبـات الـزوج. ووفقـا 

للنظام التقليدي، في المناطق الريفية يتولى الرجل وحده إدارة الممتلكات. 
ومع أن المرأة تستطيع قانونا الدخول في تعاقدات، فإن زوجها في معظم الأحيـان هـو 
الـذي يتصـرف بالنيابـة عنـها. وفي غامبيـا، يمكـن أن تعمـل المـرأة كقاضيـة، غـير أنـه لا يوجـــد 
حاليا سوى قاضية واحدة. وهناك في غامبيا عدد من المحاميات لهـن نفـس حقـوق أقراـن مـن 
الذكور. ويمكن للمرأة أن تدلي بشهادا في جميع المحاكم وتحمل شـهادا نفـس االـوزن الـذي 
تحمله شهادة للرجل في كل المحاكم ما عدا المحاكم الشرعية (الشكاوى) حيـث تعـادل شـهادة 

الذكر أنثيين. 
وبموجـب هـذه المـادة، سـتقوم الحكومـة بتوعيــة النســاء لكــي يعرفــن أــن في الواقــع 
متساويات مع الرجال أمام القانون. وسيجري تشجيعهن علـى التخلـي عـن اعتقـادهن العـرفي 
ــى  والتقليـدي بـأن لسـن متسـاويات مـع الرجـل. وسـيتم أيضـا توعيـة المسـؤولين المشـرفين عل

المسائل العرفية (رؤساء وأعضاء محاكم المناطق). 
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المادة ١٦ 
الزواج والأسرة 

ـــا علــى  تشـمل هـذه المـادة اـالات الحساسـة جـدا في القـانون الخـاص الـتي تقـوم غالب
الممارسات التقليدية أو الدينية وعلى مفهوم الأدوار والحقوق المميزة للرجال والنسـاء. وتنـص 

هذه المادة على ما يلي: 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في كافـة  - ١�
الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائليـة، وبوجـه خـاص تضمـن، علـى أسـاس المسـاواة بـين 

الرجل والمرأة: 
نفس الحق في عقد الزواج؛  (أ)

نفس الحق في حرية اختيـار الـزوج، وفي عـدم عقـد الـزواج إلا برضاهـا الحـر  (ب)
الكامل؛ 

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  (ج)
ـــهما أبويــن، بغــض النظــر عــن حالتــهما  نفـس الحقـوق والمسـؤوليات بوصف (د)
ــار  الزوجيـة، في الأمـور المتعلقـة بأطفالهمـا وفي جميـع الأحـوال، يكـون لمصلحـة الأطفـال الاعتب

الأول؛ 
نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفـاصل بـين  (هـ)
الطفل والذي يليه، وفي الحصـول علـى المعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها مـن 

ممارسة هذه الحقوق؛ 
نفـس الحقـوق والمسـؤوليات فيمـا يتعلـــق بالولايــة والقوامــة والوصايــة علــى  (و)
الأطفـال وتبنيـهم، أو مـا شـابه ذلـك مـن الأعـراف، حـــين توجــد هــذه المفــاهيم في التشــريع 

الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ 
نفس الحقوق الشخصية للـزوج والزوجـة، بمـا في ذلـك الحـق في اختيـار اسـم  (ز)

الأسرة والمهنة ونوع العمل؛ 
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشـراف  (ح)

عليها وإدارا والتمتع ا والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 
لا يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــــه أي أثـــر قـــانوني، وتتخـــذ جميـــع الإجـــراءات  - ٣
الضرورية، بما في ذلك التشريعي منـها، لتحديـد سـن أدنى للـزواج ولجعـل تسـجيل الـزواج في 

سجل رسمي أمرا إلزاميا. 
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وهناك في غامبيا أربعة أشكال للزواج: 
الزواج المسيحي الذي ينظمه قانون زواج المسيحيين ٣/٤١ من قوانين غامبيا؛  �

الـزواج الإسـلامي الـذي ينظمـه قـانون الشـريعة وقـانون زواج وطـلاق المسـلمين رقـم  �
٤٢ من قوانين غامبيا؛ 

الزواج المدني الذي ينظمه قانون الزواج المدني ٢/٤١ من قوانين غامبيا  �
ــها  الـزواج العـرفي الـذي تنظمـه الممارسـات العرفيـة للمجتمعـات المحليـة الـتي تنتمـي إلي �

الأطراف والمعترف ا بموجب القانون. 
وينـص دسـتور عـام ١٩٩٧ في البـاب ٢٧ (٢) علـى أن الـزواج يقـوم علـى الاختيـــار 
الحـر والقبـول التـام للطرفـين المعنيـين. وبموجـب جميـع نظـم الـزواج، للمـرأة الحـق في أن تختـــار 
شريكها أو زوجها المرتقب باستثناء ما ينص عليه القانون العرفي حيث لا تزال فكرة الخطوبـة 
قائمـة. وفي النظـام التقليـدي هنـاك حـالات ترغـم فيـها المـــرأة علــى الــزواج برجــل ــرد أنــه 
يستطيع أن يدفع مهر العروس. وبموجب القانون العرفي ليـس الـزواج مجـرد ارتبـاط بـين رجـل 
ـــو علــى  وامـرأة، بـل ارتبـاط بـين عـائلتين. وبالتـالي فـإن رغبـات العائلـة لهـا الكلمـة العليـا وتعل

رغبات طرفي الزواج. 
وعلى الرغم من أن الشريعة تنص على أنه لا ينبغي تزويـج المـرأة دون موافقتـها، فـإن 
النساء المسلمات عمليا يرغَمن على الزواج ضد رغبان. ويرجع ذلك إلى أن قـانون الشـريعة 
في معظـم الحـالات يمـارس جنبـا إلى جنـب مـع العـرف والتقـاليد. وفي بعـــض الحــالات تغطــي 
الممارسـات التقليديـة علـى الأعـراف الدينيـة. وبموجـب الزيجـات الإسـلامية والعرفيـــة يســتطيع 
الرجل أن يتزوج من أكثر من زوجـة في حـين لا تسـتطيع المـرأة أن يكـون لهـا أكـثر مـن زوج 
واحـد. وأكـثر مـــن ٩٠ في المائــة مــن نســاء غامبيــا تحكمــهن القوانــين العرفيــة والشــريعة في 

علاقان الأسرية. 
وفي غامبيـا، ليـس هنـاك سـن قـانوني أدنى للـزواج. والدسـتور ينـص فحسـب علــى أن 
الرجال والنساء الراشدين وكاملي الأهلية هم الذيـن لهـم الحـق في الـزواج وإنشـاء أسـرة. غـير 
ـــذا فإنــه بموجــب القــانون العــرفي يتــم تزويــج  أن ذلـك النـص لا يحظـر زواج الأطفـال. وهك
الفتيات في سن لا يكن فيها مستعدات أو جاهزات لتـولي مسـؤوليات الأمومـة. وهـذا يـؤدي 
في العادة إلى تدهور الصحة. وعمليا، من الممكن تزويج الفتيات من سـن ١٢ عامـا فصـاعدا. 
وكما ورد من قبل، يسمح الزواج العرفي أو الإسلامي بإمكانيـة تعـدد الزوجـات. وهـو نظـام 
يسبب مصاعب عديدة للمرأة. وفي حالتنا الاقتصادية الراهنة لا يستطيع معظـم الرجـال تحمـل 
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مسؤوليات أكثر من زوجة واحدة. ومـن ثم فـإم في معظـم الحـالات يـهملون الزوجـة الأولى 
بمجرد الزواج بامرأة أخرى. ويربي ذلك كثيرا من الحقد والكراهية في الأسرة. 

وفي غامبيا، لا تعوض النساء ماليا مقابل مساهمتهن في أعباء الأسرة. وبالتـالي فإنـه في 
الأسرة المعيشية التي تبقى فيها المرأة في البيت للعناية برفاه الأسرة ولا يكون لها مصـدر دخـل، 
تؤول أية ملكية ملموسة إلى الزوج الذي يخـرج للعمـل. وبالتـالي فإنـه في حالـة الطـلاق تخـرج 

المرأة دون الحصول على أي شيئ ولا تتمتع بأية حماية بموجب القانون. 
ولا يعترف القانون بأيـة حمايـة أو يقدمـها للمـرأة الـتي ترافـق الرجـل مـن دون زواج. 
فليس هنــاك أي الـتزام قـانوني بينـهما؛ ويعتـبران مجـرد رفيقـين. وهـذا يعـني أن الرجـل يسـتطيع 
التخلص من المرأة في أي وقت. وإذا ما مات الرجل ليس للمـرأة الحـق في أن ترثـه. وحـتى لـو 
نتجـت عـن تلـك العلاقـة ذريـة، فلـن يكـون أيضـا للمـرأة الحـق في أي مـــيراث. وباختصــار لا 

يعترف القانون بأية حماية، ولا يقدمها، للأطفال غير الشرعيين عند وفاة آبائهم. 
وبموجب القانون ٤٤ من قوانين غامبيا الخاص برعاية الأطفـال، فـإن الأب ملـزم بـأن 
يرعـى طفلـه سـواء كـان شـــرعيا أو غــير شــرعي. وينــص القــانون أيضــا علــى تقريــر الأبــوة 
ـــأن يرعــى طفلــه  والاعـتراف ـا. ويفـرض التزامـا علـى الأب المفـترض بمجـرد إثبـات الأبـوة ب
ويفرض جزاءات معينة في حالة عدم القيام بذلـك. ويتنـاول القـانون أيضـا رعايـة الطفـل عنـد 
طـلاق الأبويـن. وينـص علـى أنـه عنـد تقريـر مـن ينبغـي أن تكـون لـه رعايـة الطفـل، �يكـــون 

للمصلحة العليا للطفل الاعتبار الأسمى�. 
وفي غامبيـا، يحمـل الطفـل اسـم أبيـه لا اسـم أمـه. وهنـاك أيضـا تفضيـل للطفـل أكـــثر 
بكثير من الطفلة بسبب الاعتقاد بأن الطفل سيبقي على اسم العائلـة (اسـم الأب) في حـين أن 
الفتـاة سـتتزوج ويضيـع اسـم الأسـرة. ولا يشـترط القـانون أن تغـير المـرأة اسمـها عنـد الــزواج، 
ولكن عمليا، يغير معظـم النسـاء المتعلمـات أسمائـهن عنـد الـزواج. وبموجـب القـانونين العـرفي 
والإسلامي فيما يتعلق بالطلاق، لا تتمتع المرأة المطلقة بنفس الحقـوق الـتي يتمتـع ـا زوجـها. 
وفي إطار هذه النظم، تكون المرأة دائما تحت رحمة زوجها الذي قـد يطلقـها عندمـا يشـاء، في 

حين أن نفس الحق ليس متاحا للمرأة. 
وبموجب قوانين الإرث في غامبيا، لا يجوز للأطفال غـير الشـرعيين أن يرثـوا آبـاءهم. 
ويمكن للمرأة المسيحية أن تحصل على ممتلكات بموجب وصية الزوج. وينطبق هذا أيضـا علـى 
الطفـلات. وللطفـلات المسـيحيات الحـق في الحصـول علـــى نصيــب مســاو لنصيــب اخواــن 
الذكور بموجب القوانين الـتي تنظـم الوراثـة في حالـة عـدم وجـود وصيـة. غـير أنـه يوجـد قـدر 
كبير من التمييز ضد المــرأة في إطار الشريعــــة والقانــــون العـرفي. فبموجـــب قانـــون الشـريعة 
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لا ترث الطفلة إلا نصـف نصيـب الطفـل. ويـزداد الوضـع سـوءا لأنـه بموجـب قـانون الوصايـا 
لعام ١٩٩٢ لا يستطيع المسلم أن يكتب وصية تخالف ما جاء به الإسـلام. وبموجـب القـانون 
الإسلامي لا يستطيع المسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ممتلكاته ويتـم التصـرف في البـاقي وفقـا 

للقوانين الإسلامية. 
وبموجب القانون الإسلامي، إذا مات الرجل ولـه ولـد، فـإن لهـذا الولـد الحـق في مـال 
أبيه، ولكن إذا لم يترك هذا الرجـل إلا إناثـا، فليـس لهـن الحـق إلا في ٥٠ في المائـة مـن التركـة 
ويذهب الباقي إلى عائلة الرجل. وبمقتضى القانون العـرفي، ليـس للمـرأة الحـق في مـال زوجـها 
إلا بعد أن توافق على أن ترثـها عائلـة الـزوج. وهـذا يعـني أن المـرأة، بموجـب القـانون العـرفي، 
تعامل كأا متـاع يـورَّث جنبـا إلى جنـب مـع مـال الـزوج. وبموجـب القـانون العـرفي، تعطـى 

الأفضلية للورثة على الأطفال الإناث. 
والنسـاء المسـيحيات يجـدن أنفسـهن محرومـــات أيضــا حيــث قــانون الإرث المســيحي 
يسمح للزوج بأن يوصي بكل ثروته، إذا ما رغب في ذلك، ولا يترك شـيئا لزوجتـه وأطفالـه. 
ولا يقدم القانون للمرأة أية حماية في حالة حدوث ذلك. وفي مثل هـذه الحـالات، تجـد النسـاء 

أنفسهن أكثر حرمانا من أخوان المسلمات. 
وفيمـا يتعلـق بإسـاءة معاملـة المـرأة، لا يوجـد قـانون يمنـح الـزوج الحـق في أن يضـــرب 
زوجتـه. ولا يتضمـن القـانون الجنـائي أيـة نصـوص محـــددة تعــالج إيــذاء الزوجــة، لكــن هنــاك 
القوانـين العامـة بشـأن الإيـذاء البـدني. غـير أنـه عمليـا، هنـــاك بعــض الأزواج الذيــن يضربــون 
زوجام وفي معظم الحالات يتم معالجة هذا الأمر كمسألة عائلية لا قضية تحـال إلى الشـرطة. 
ومـع أنـه مـن الواضـح أن إيـذاء الزوجـات مسـتمر، ليسـت هنـاك سـجلات رسميـة بشـأن هـــذا 

الموضوع. 
وتعالج المادة ١٦ المسائل المتعلقة بقـانون الأحـوال الشـخصية وهـو اـال الـذي تعـاني 
فيه المرأة كثيرا من التمييز. ومـن ثم سـيتم إعطـاء قـدر كبـير مـن الاهتمـام لمراجعـة القوانـين في 
هذا اال بغية التخفيف من معاناة المرأة الغامبية. وسيتم توعية المرأة حتى يكون لهـا مكانـة في 

البيت وفي اتمع عموما. 
المضي قدما 

اتخذت خطوات كبيرة للنهوض بالمرأة منذ التصديق على الاتفاقية. وحدثت تغيـيرات 
مختلفة سواء في القانون أو السياسة العامـة جميعـها موجهـة نحـو التخفيـف مـن الكثـير ممـا يثقـل 
كاهل المرأة. غير أنه برغم هذه الإنجـازات، تـدرك الحكومـة أنـه مـا زال يتعـين القيـام بالكثـير. 

ولا تزال المرأة نسبيا تحظى بمكانة أدنى من الرجل. 
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ولا يـزال الرجـال يسـيطرون علـى اتمـع ولا تـزال المـرأة هـي الأفقـر والأقـل تعليمــا. 
ولا يزال النظام الاجتماعي التقليدي يحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة واال السياسي. 
ــــرص الحصـــول علـــى التعليـــم  ولا تــزال المــرأة الريفيــة، بوجــه خــاص، تفتقــر إلى ف
والاسـتحقاقات الاقتصاديـة. وعجـز المـرأة الريفيـــة عــن الحصــول علــى الأرض يجعــل فرصــها 
محدودة في الحصول على تسهيلات ائتمانيـة مـن المؤسسـات الماليـة الرسميـة. ولا تنشـط النسـاء 
الريفيات إلا في القطاعات التي وجـد أن الدخـول فيـها منخفضـة، كإنتـاج المحـاصيل والتجـارة 
ضيقـة النطـاق بسـبب عـدم حصولهـن علـى التعليـم. وفي مجـال قـانون الأســـرة، لا تــزال المــرأة 
تخضع للزواج القسـري برغـم الحمايـة الدسـتورية. ولا يـزال الـزواج في سـن مبكـرة شـائعا في 

غامبيا. 
ونتيجة لذلك، ترغم الفتيات في سن الدراسة على الزواج مما يزيـد مـن عـدد الفتيـات 
غـير المتعلمـات أو المتعلمـات جزئيـا. ولا يـزال الحصـول علـى خدمـات تنظيـم الأسـرة متوقفـــا 

على موافقة الأزواج حيث لا تملك معظم النساء القدرة التي تمكنهن من الاختيار بأنفسهن. 
وفيمـا يتعلـق بـالمرأة المتعلمـة، لا يوجـد نظـام دعـم في مجـال رعايـة الطفـل يمكنـها مـــن 
رعاية أطفالها مع النــهوض بمسـؤولياا الوظيفيـة. وهـذا يحـد مـن فـرص حصولهـا علـى العمـل، 
ــزال  بمعـنى أن المـرأة قـد تجـد نفسـها مضطـرة للتخلـي عـن عملـها لتتفـرغ لرعايـة أسـرا. ولا ت

إجازة الأمومة قصيرة جدا وغير كافية. 
ومما ســلف، مـن الواضـح أنـه مـا زال هنـاك مجـال للتحسـن فيمـا يتعلـق بالقضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة. أمـا تحديـات المسـتقبل فإـا هائلـة. ومـن أجـل التخفيـف مـن 
معانـاة المـرأة في ضـوء اتفاقيـــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المــرأة، ســيتم اتخــاذ 

الإجراءات الإيجابية التالية: 
تشجيع المرأة علـى بـذل جـهود متضـافرة تتخـذ شـكل الأنشـطة الدعائيـة واسـتقطاب  - ١

جماعات الضغط دف التأثير على جميع السياسات على أعلى المستويات. 
توعية المرأة بمضامين السياسة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة بغية ضمـان تنفيـذ هـذه  - ٢
السياسة في أسرع وقت ممكن. وسيكفل الس الوطـني للمـرأة ومكتبـه تنفيـذ الاسـتراتيجيات 
المحددة في تلك السياسـة تنفيـذا فعـالاً. ولا ريـب في أن التنفيـذ الفعـال لهـذه السياسـية سـيعالج 
ــرأة.  القضايـا موضـع اهتمـام المـرأة في ضـوء اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد الم
والواقع أن السياسة المذكورة تمثل إجراءً إيجابيا رئيسـيا يضطلـع بـه علـى الصعيـد الوطـني وفـاءً 

بالالتزامات بموجب الاتفاقية. 
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ثبت مرجعي 
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دستور جمهورية غامبيا لعام ١٩٧٠  �
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الإنمائي بالاشتراك مع الإدارة المركزية للإحصاء. 
التقرير الوطني لغامبيا بشأن المـرأة مـن أجـل مؤتمـر بيجـين العـالمي الرابـع ومـا بعـده -  �
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حالة حقوق المرأة في غامبيا  �

تعداد عام ١٩٩٣ الد ٩ بشأن الجنسين  �
 The Gambia Multiple Sector Indicator Cluster Survey Report 2002 �

السياسة الوطنية في مجال الصحة ٢٠٠١  �
السياسة الوطنية في مجال التغذية ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤  �

مشروع تقرير عن الدراسة الاستقصائية بشأن وفيات الأمـهات وشـيوع وسـائل منـع  �
الحمل. 

 


